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والَ( بْعَ الطِّ وراةِ السَّ دِرَاسةُ حديث واثِلَةَ بِنِ الَأسْقَعِ: )أعُطِيتُ مَكانَ التَّ
دراية، وتحقيق المراد بالسبع الطوال.

ا د. مُرْهَفُ بنُ عبدِ الَجبَّارِ سَقَّ
أستاذ مساعد – قسم الدراسات الإسلامية

كلية التربية – جامعة المجمعة

المستخلص
إنَّ حديـثَ واثلـة رضي الله عنه يُعـد من الأحاديـثِ العمدة في 
علـومِ القرآنِ الكريمِ، ومِن الأصُـول التي قرر بها العلماء قضايا 
مختلفـة في علوم القرآن، ففيهِ »تقسـيمُ القرآنِ وسُـورِه بحسـبِ 
 ،» الصفاتِ«، وبه يُسـتَدلُّ على أن ترتيبِ سُـوَرِ القرآنِ »توقيفيٌّ

وَرِ«.  وفيهِ »فضائلُ السُّ
بْعِ الطِّوالِ«،  كما تظهَرُ أهميَّةُ الموضوعِ في »تحقيقِ القَولِ باِلمرادِ بالسَّ

تِّ المتَّفَقِ عليها عند العلماءِ. مَةُ للسِّ ورَةُ السابعةُ المتمِّ وما السُّ
ةٍ: ةِ أسئلةٍ عِلميَّةٍ وعامَّ ويُجيبُ  البحث على عدَّ

ـورةِ السـابعةِ الداخلةِ في وَصْفِ السبعِ  - ما التحقيقُ في السُّ
الطوالِ؟.

ـبْعِ المثاني  ـبْعُ الطِّـوالُ في الحديثِ لهـا علاقةٌ بالسَّ - هل السَّ
المذكُورَةِ في سورة الِحجْر؟

ـوَرِ المذكورةِ في الحديثِ  - مـا وَجْهُ المقارَنةِ بين أوصافِ السُّ
ومـا يُقابلُِها مِـن الكُتُبِ المنزَلـةِ السـابقةِ؟ أيّ: ما وَجْهُ 

بْعِ الطِّوالِ والتَّوراةِ؟ . التشابُهِ بيَن السَّ
وقـد جعلت البحث في مقدمة وسـتة مباحث، وخاتمة تضمنت 

النتائج والتوصيات .
وكان من أهم النتائج وجوب التفريق بين السـبع المثاني والسبع 

الطوال، وأن السورة السابعة هي سورة براءة .
الكلمات المفتاحية:  السـبع الطوال - المثاني - واثلة بن الأسـقع 

- المفصل -القرآن الكريم - الزبور .

Abstract
Wathilah’ Hadith (May Allah be pleased with him) is 
considered as one of the most important and major 
hadiths in the Holy Qura’an science, as well as one of 
the fundamentals that have been adopted by scholars 
to determine different issues in the Qur’an science, 
including: “dividing Qura’an and its surahs according 
to its characteristics“. This indicates that the order of 
Qura’an Surahs is “TAWQEEFI” and it also introduces 
“the virtues of the Surahs”.
It also shows the importance of the topic in: What is meant 
by the Seven Long Surahs? And what is the Seventh Surah 
which completes the six ones that scholars have agreed 
on?
This research answers many scientific and general 
questions:
-What is the degree of verification of the Seventh Surah 
included in the description of the Seven Long Surahs?
-Do the Seven Long Surahs in Al Hadith have any relation 
with the Seven of Al- Mathani;(seven repeatedly recited 
verses in Surat Al – Fatiha) that are mentioned in Surat 
Al – Alhijr?
-What is the comparison among the descriptions of the 
mentioned Surahs in Al Hadith and the other Holy books 
revealed by Allah? i.e. what is the similarity between the 
seven long Surahs of the Holy Qura’an and the Torah ?
This research consists of an introduction, six chapters and a 
conclusion that contains the results and recommendations.
One of the most important results is the necessity to 
differentiate between the Seven of Al – Mathani and the 
Seven Long Surahs of the Holy Qura’an and the seventh 
Suraht is “Bara’h”.
Keywords: The Seven Long Surahs- Al Mathani- Wathila  
bin Al Asqa- Al Mefsel- Holy Quran- the Psalms of  David 

المقدمة
الحمـد لله رب العالمين والصلاة والسـلام على سـيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعدُ:

فإنه لا يخفى ارتباط علوم السنة بعلوم القرآن، فالسنة 
مبينة للقرآن، وكذلك فهي مبينة لعلوم القرآن، ومن هذه 
الأحاديث المبينة لعلوم القرآن : حديثُ واثلة بن الأسقع 



بْعَ الطِّوالَ( دراية، وتحقيق المراد بالسبع الطوال. ا : دِرَاسةُ حديث واثلَِةَ بنِِ الأسَْقَعِ: )أُعطِيتُ مَكانَ التَّوراةِ السَّ مُرْهَفُ بنُ عبدِ الجَبَّارِ سَقَّ

مجلة العلوم الإنسانية والإدارية، العدد )12(، ديسمبر 2017م - ربيع الأول 1439هـ

59

رضي الله عنـه، عـن النبـي صـلى الله عليـه وسـلم قـال: 
بُورِ  ـوَال، ومَـكَانَ الزَّ ـبْعَ الطِّ وْرَاةِ السَّ )أُعْطِيـتُ مَـكَانَ التَّ

لِ(. لْتُ باِلْمُفَصَّ ، وَفُضِّ الْمئَنَِ، ومَكَانَ الْإِنْجِيلِ الْمثََانِيَ

ةُ الموضوعِ: أهيَّ
ـةَ الموضوعِ تتجلىَّ في أنّ حديثَ واثلة رضي الله  إنَّ أهميَّ
عنـه يُعد من الأحاديـثِ العمدة في علومِ القـرآنِ الكريمِ، 
ومِـن الُأصول التي قرر بها العلـماء قضايا مختلفة في علوم 
القرآن، ففيهِ »تقسـيمُ القرآنِ وسُـورِه بحسبِ الصفاتِ«، 
«، وفيهِ  وبه يُسـتَدلُّ على أن ترتيبِ سُـوَرِ القـرآنِ »توقيفيٌّ
حابيُّ الجليـلُ وَاثلَِةُ  ـوَرِ«، كـما أنّ رَاويـهِ الصَّ »فضائـلُ السُّ
رَ إسلامُه، أيّ: أنّه سَمِعَه مِن رسولِ  رَضِيَ الُله عنهُ ممَّنْ تأخَّ
، ولهذا  اللهِ صـلىّ الُله عليـهِ وسـلّمَ في أواخِـرِ العَهدِ المـدنيِّ
ةٌ في الاسـتدلالِ بالحديثِ الشريفِ على ترتيبِ  المعنـى أهميَّ

وَرِ في القرآنِ الكريمِ. السُّ
ةُ الموضـوعِ في »تحقيـقِ القَـولِ باِلمرادِ  كـما تظهَـرُ أهميَّ
ـتِّ  مَةُ للسِّ ـورَةُ السـابعةُ المتمِّ والِ«، وما السُّ ـبْعِ الطِّ بالسَّ

فَقِ عليها عند العلماءِ. المتَّ

أسئلةُ البَحثِ:
ةٍ: ةٍ وعامَّ ةِ أسئلةٍ عِلميَّ إنَّ هذا البحثَ يُجيبُ على عدَّ

ـورةِ السـابعةِ الداخلـةِ في وَصْفِ  ما التحقيقُ في السُّ
السبعِ الطوالِ؟

بْعِ المثاني  والُ في الحديثِ لها علاقةٌ بالسَّ بْعُ الطِّ هل السَّ
المذكُورَةِ في سورة الِحجْر؟

ـوَرِ المذكـورةِ في  مـا وَجْـهُ المقارَنـةِ بـين أوصافِ السُّ
الحديـثِ وما يُقابلُِها مِن الكُتُبِ المنزَلةِ السـابقةِ؟ أيّ: ما 

والِ والتَّوراةِ؟  بْعِ الطِّ وَجْهُ التشابُهِ بيَن السَّ

أهدافُ البَحْثِ:
يمكن اختصار المرادَ من البحثِ بالنقاطِ الآتيةِ:

ـبعَ الطِّوالَ لا  ـبعِ الطِّوالِ، وأنّ السَّ - بيانِ المرادِ بالسَّ
بعِ المثاني. علاقةَ لها بالسَّ

بعِ الطِّوالِ. ورةِ السابعةِ من السَّ - تحقيقِ القولِ في السُّ
- ذِكْـرِ أهـمِّ دَلالاتِ الحديـثِ الأخُْـرى عـلى علومِ 

القرآنِ دونَ التفصيلِ فيها.

مَنهجُ البَحثِ:
ةٍ  ةِ مناهِجَ عِلميَّ لقـد اقتَضى البحثُ أن يَحتَويَ عـلى عِدَّ
بَعَـت )المنهجَ  راسـةِ، ففـي التخريجِ اتَّ نَظـراً لــطبيعةِ الدِّ
( في معرفـة مـن أخـرج الحديـثَ، و)المنهجَ  الاسـتِقرائيَّ
، أمّـا في دراسـةِ الحديثِ  ( في ترتيـبِ التخريـجِ التاريخـيَّ
 ، بَعَـت في بيـانِ معانيـهِ )المنهـجَ الموضوعيَّ »مَتناً«فقَـد اتَّ
والِ. بعِ الطِّ ةً في دراسةِ المرادِ بالسَّ (، خاصَّ والمنهجَ التحليليَّ
 وقَـد قمت بتخريـجِ الحديـثِ مِن مظانِّـهِ وجَعلَ 
ترتيبَ التخريجِ على الوفَياتِ، ثمَّ بينت حالَ الحديثِ 
مـن خلال بيـان مـداره ومتابعاته)1(، ثـمَّ بيَّنت معاني 
ألفـاظِ الحديثِ- مُحاوِلًا الاقتصـارَ على ذِكْرِ الأقوالِ، 
وبيـانِ الراجـحِ عنـدَ الاختـلافِ-، ولكنِّي دَرَسـت 
ةً«مُبيِّنـاً الأقوالَ  المرادَ بالسـبعِ الطوالِ »دراسـةً تحليليَّ
حت القولَ الذي  فيها ومُسـتنَدَها، ثمَّ ناقشـتها، ورَجَّ

ةِ. اطمأنَّ إليهِ قَلْبي مع الاستئِناسِ باِلقرائنِ المعتبَرَ
مـع  لسِـورِها  الآيـاتِ«  بـِ«عَـزْوِ  اعتنَيـت  كـما 
ترقِيمِهـا، وكذلـكَ »تخريـجِ الأقـوالِ المأثـورةِ »و«عَـزوِ 

)1( وأود في هذه المناسبة القول بأني قد قمت بدراسة الحديث رواية 
بتخريـج طرقـه ورواياته ودراسـتها دراسـة حديثيـة مفصلة 
وبيـان اختـلاف الألفاظ فيـه ...وأخرجت شـواهده وبينت 
حكمهـا.. ولكن خوفاً من طول البحث اختصرت ما يلزم في 
بيان حكمه هنا، ولعل الله ييسر إخراجه في المستقبل القريب.
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قولِ«لأصحابِهـا مِـن مَصادِرها، ونظـراً لكِثرةِ الأعلامِ  النُّ
الواردةِ في البحثِ فقَد اقتصرت  في تخريج  الحديثِ وبيان 
حكمـه على بيانِ أحـوالِ الأعلامِ التـي تُؤثِّـرُ مَعرِفَتُهُم في 
الحكْمِ على الحديثِ، ولْم ألتزم بترجمة الأعلام التي أستشهد 
بأقوالهـم نظـراً لطول البحث واقتـصرت في التخريج على 

ذكر وفاتهم لبيان ترتيب التخريج حسب الوفيات . 

خطة البحث:
وقد جعلت البحث في ستة مباحث بعد هذه المقدمة، 

وهذه المباحث هي:
لُ: تخريج الحديث وحكمه. المبحثُ الأوَّ

المبحث الثاني: ترجمة الراوي .
المبحث الثالث: مُصطلَحاتُ الحديثِ.

بْعُ المثاني في سُورةِ الِحجْرِ المبحثُ الرابع: السَّ
والُ بْعُ الطِّ المبحثُ الخامس: السَّ

المبحثُ السادس: أهمُّ فوائدِِ الحديثِ في علومِ القُرآنِ
الخاتمة: وفيها النتائج والتوصيات.

هـذا وأسـأل الله تعـالى أن أكـون قـد وفقـت للحق 
وأسـأله تعالى أن ينفـع بهذا البحـث وأن يكون حجة لي 

يوم القيامة..

المبحث الأول
تخريج الحديث وحكمه

)ت  وأحمـدُ  204ه()2(،  )ت  يالـِيُّ  الطَّ أخرَجَـهُ 
التفسـيِر)4(،  في  )ت310هــ(  ـبِريُّ  والطَّ 241هــ()3(، 
حـاويُّ )ت321هــ( في كتابـه مشـكل الآثـار)5(،  والطَّ

)2( مًسندَُ الطَّياليِّ 2/ 351 برقْم )1105(.
)3( »مسندُ الإمامِ أحمدَ 188/28، )16982(

)4( تفسيُر ابنِ جريرٍ 100/1 رقْم )126(.
)5( مُشكِلُ الآثارِ للطَّحاويِّ 3/ 409، )1379(

ـاسُ )ت: 338هـ( في كتابهِ »الناسـخِ  وأبُـو جَعفَرٍ النَّحَّ
والمنسـوخِ«)6(، وأبـو نُعيـمٍ الأصبهـاني )430 هــ( في 
»مَعرفـةِ الصحابـةِ«)7(، والبيهقـيُّ )ت 458هــ()8( في 
ـنَنِ الصغـيِر«،  وأيضـاً أخْرَجَهُ البيهقيُّ في »شُـعَبِ  »السُّ
الإيـمانِ«)9(، كلهـم من طريـق عمران القطان عـن قَتادَةَ 
عـن أبي المليـحِ عن وَاثلَِةَ بنِ الأسْـقَعِ، قالَ: قالَ رُسُـولُ 
بْعَ،  وْرَاةِ السَّ مَ: )أُعْطِيتُ مَكَانَ التَّ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
لْتُ  ، وَفُضِّ بُورِ الْمئِيَِن، ومَكَانَ الْإِنْجِيـلِ الْمثََانِيَ ومَـكَانَ الزَّ

لِ(. باِلْمُفَصَّ
أخرجَـهُ البيهقيُّ )ت 458هـ( في شُـعَبِ الإيمان)10( 
ة)11( من طريق عمـران القطان به بلفظ  بوَّ وفي دلائـلِ النُّ
ـوالَ...( الحديث،  ـبْعَ الطِّ )أُعطِيـتُ مَـكانَ التَّـوراةِ السَّ

وهي هنا بزيادة »الطوال«.
و أخرجَهُ القاسِمُ بنُ سَلّامٍ )ت: 224هـ( في »فضائلِ 
ـبِريُّ )ت310هــ( في التفسـيِر)13(،  القـرآنِ«)12(، والطَّ
هم  ـبرانيُّ )ت 360 هــ( في »المعجَمِ الكبيِر«)14(، كلُّ والطَّ
من طريق سـعيد بنِ بشـير عـن قَتادةَ عـن أبي الُمليح عن 
ـبْعَ  واثلـة رضي الله عنـه مرفوعـاً بلفـظ: )أُعْطِيـتُ السَّ
انَ الْإِنْجِيلِ،  ـوْرَاةِ، وَأُعْطِيتُ الْمئِيَِن مَـكَ ـوَلَ مَكَانَ التَّ الطِّ

لِ(. لْتُ باِلْمُفَصَّ بُورِ، وَفُضِّ وَأُعْطِيتُ الْمثََانِي مَكَانَ الزَّ
ـعَبِ«)15( من  أخْرجَـهُ البيهقيُّ )ت 458هـ( في »الشُّ

طريق سعيد بن بشير به مرفوعاً بدون ذكر »الطوال«.

اسِ )ص: 481(. )6( الناسخُ والمنسوخُ للنَّحَّ
)7( معرفةُ الصحابةِ لأبي نعيم 5/ 2716، )6485(.

)8( السننُ الصغيُر للبيهقيِّ 341/1 برقم )962(.
.)2255 /4( ، )9( شُعَبُ الإيمانِ للبيهقيِّ

)10( شُعَب الإيمانِ للبيهقي 5/ 71 )2192(.
ةِ للبيهقي )5/ 475(. )11( دلائلِ النُّبوَّ

)12( فضائل القرآن للقاسم بن سلام صـ 225.
)13( تفسـيُر ابنِ جريرٍ 100/1 رقْم )126(، وقد أخرجه رحمه 

الله من رواية عمران وبشير معاً بلفظ واحد ملفقاً.
)14( المعجمُ الكبيُر للطَّبرانيِّ 22/ 76.

)15( شُعَبُ الإيمانِ 108/4 رقْم )2256(.
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فمَـدارَ الحديـثِ إذن على قَتـادَةَ بنِ دعامةَ السّـدوسيِّ 
الثقـة الثبت)16(، عـن التابعـيِّ أبي المليحِ بنِ أُسـامَةَ الُهذليِّ 
. حابيِّ واثلَِةَ بنِ الأسْقَعِ الليثيِّ قَةِ)17(، عن الصَّ الواسِطيِّ الثِّ

انِ،  امِ عِمرانُ بنُ داوَرَ القطَّ ويَرويهِ عن قتَادَةَ: أبُو العوَّ
قَهُ ابْنُ  انُ، وَثَّ دُ، وَفِيهِ عِمْرَانُ الْقَطَّ قالَ الهيثميُّ : )رَوَاهُ أَحْمَ
ـةُ رِجَالهِِ  هُ، وَبَقِيَّ ُ فَهُ النَّسَـائيُِّ وَغَـيرْ هُ، وَضَعَّ حِبَّـانَ وَغَـيْرُ

»ثقَِاتٌ«()18(.
فَه  ابـنُ مَعيٍن)19(    فقـد اختلـف في عمـران إذن، ضَعَّ

)20( ، وذكره ابن حبان في الثقات)21(. قَهُ العجليُّ ووثَّ
وَوَرَدَ عـنِ الِإمـامِ أَحَمـدَ بنِ حنبَـلَ أنَّه قَـال: )أرجُو 
أنْ يكـونَ صالـِحَ الحديـثِ()22(، وقـال ابـنُ عـديٍّ في 

»الكاملِ«: ) وَهُوَ ممَّنْ يُكْتَبُ حديثُه.()23(.
ـصَ ابـنُ حَجَـرٍ حالَـهُ في »التقريـبِ« فقال:  وقـد لخَّ
امِ  )عِمـرانُ ابـنُ داورٍ بفَتـحِ الـواوِ بعدَهـا راءٌ أبُـو العَوَّ
وقٌ يَهمُِ، وَرُمِيَ برأي الخوارجِ مِن  انُ البَصريُّ صَـدُ القَطَّ

بعِيِن()24(. تِّيِن والسَّ السابعةِ ماتَ بيَن السِّ
فعمران من أهل المرتبة الخامسـة عنـد ابن حجر، وأهْلُ 
هـذهِ المرتبةِ-أعْني الخامسـةَ عندَ ابنِ حَجَرٍ والسادِسـةَ عندَ 
غَيِره ممِّنْ قِيلَ فيه صَدُوقٌ- لا يُقبَلُ حَديثُهُم إلّا بَعدَ الاختبِارِ 
ظَرِ)25(، وبالنظر في متابعات الحديث نجد أن عمران قد  والنَّ

)16( انظر تقريب التهذيب لابن حجر صـ )453(، رقم )5518(. 
)17( انظر تقريب التهذيب لابن حجر صـ )675( رقم )8390(.

)18( »مَجمعُ الزوائدِ ومنبعُ الفوائدِ« )7/ 46(.
جالِ« لابن عدي  6/ 162، )19( انظر: »الكاملِ في ضُعفاءِ الرِّ

)20( »تاريخُ الثِّقاتِ« للعجليِّ  صـ 373 .
)21( »الثِّقاتُ« لِابْنِ حِبَّان )7/ 243(

ازيِّ في »الجـرحِ والتعديـلِ« 6/  )22( انظـر: ابـنَ أبي حاتـمٍ الـرَّ
جالِ« 6/ 162 298، ابنَ عديٍّ في »الكاملِ في ضُعفاءِ الرِّ

جالِ« )6/ 164(. )23( ابن عديٍّ في »الكاملِ في ضُعفاءِ الرِّ
)24( تقريـبُ التهذيـبِ )2/ 429( وذَكَـرَ خليفةُ بـنُ الخيَّاطِ في 

َ بعد الخمسين ومِئةٍــ. »الطبقات« صـ 380 أنَّه تُوفيِّ
جـال« د. نور  )25( انظـر: »أصـولَ الجـرحِ والتعديـلِ وعلم الرِّ

الدين عتر صـ 188 .

حفـظ في هـذه الروايـة)26(، ولذلـك فـإن الباحـث يرى أن 
الحديث حسن لذاته.

فقـد تابـعَ عِمـرانَ في هـذا الحديثِ سـعيدُ بنُ بشـيٍر 
، ويُقالُ أبُـو سَـلَمَةَ أصلُه مِن  حمـنِ الأزديِّ أبُـو عبـدِ الرَّ

البَصَرةِ.
قـال شُـعبَةُ: )ذاكَ صَـدُوقُ اللسـانِ،- وفي روايةٍ-: 
صَـدُوقُ اللسـانِ في الحديـثِ()27(، ونَقَلَ ابـنُ أبي حاتمٍ 
ةَ يقولُ: )سألتُ شُعبَةَ عن سعيدِ بنِ بشيٍر  ازيِ عن بَقيَّ الرَّ

فقالَ: »صَدُوقُ اللسانِ«()28(. 
قَـهُ حُميد كما  ووَصَفَـهُ ابـنُ عُيَيْنَـةَ بــ »الحافـظِ«، وَوَثَّ
مُونَ في  : )يتكلَّ ارميُّ عنـهُ، قال البُخـاريُّ نَقَـلَ عُثمانُ الدَّ
فَهُ جماعةٌ مِن أهلِ الجرحِ والتعديلِ  حِفْظِـه()29(، وقد ضَعَّ
 )30(، ، والنَّسائيِّ كأبي مُسْهِرٍ، وابنِ مَعيٍن، وعلّي بنِ المدينيِّ
 : فَـهُ أحمـدُ بـنُ حَنْبَـلَ)31(، وقـال النَّسـائيُّ وكذلـك ضَعَّ
)سـعيدُ بنُ بشـيٍر يَروي عن قَتادَةَ ضَعيفٌ()32(، قال ابنُ 

دُ بنُ  يوطيُّ في »الجامعِ الصغيِر« قالَ مُحمَّ )26( وقد ذَهَبَ إلى تحسينهِ السُّ
، المعروفِ كأسلافهِ بالأميِر )ت: 1182هـ(  نعانيِّ إسماعيلَ، الصَّ
في شرحِـه »التنويـر شرح الجامـعِ الصغـير« )2/ 487(: )رَمَزَ 
ـنَ هذا  [ لِحُسْـنهِ( انتهى، وقد حَسَّ فُ ]يقصـدُ السـيوطيَّ المصنّـِ
الحديـثَ من المعاصِريـنَ الألبانيُّ في » السلسـلةِ الصحيحةِ » )3 
/ 469( رقْم )1480(، قالَ: )قُلْتُ: وهذا إسـنادٌ حَسَنٌ رِجَالُهُ 
ـيخَيِن؛ غَير عِمرانَ القطَّانِ فهُوَ حَسَـنُ الحديثِ  ثقِاتٌ رِجَالُ الشَّ
حَ الحديثَ بمَجْمُـوعِ طُرُقِهِ  للخِلافِ المعـروفِ فيهِ..( ثـمَّ صَحَّ
فَقـالَ: )قُلْتُ فالحديثُ بمجمُوعِ طُرُقِـهِ »صحيحٌ«. واللهُ أعلمُ( 
ـيخُ شُـعيب الأرنـاؤوط فَقـالَ في تعليقِه على  ا.هــ، وتَبعَِـه الشَّ
الحديـثِ في مُسـندَِ الإمـامِ أحمـد 28/ 188: )إسـنادُه حَسَـنٌ، 
عِمرانُ..حَسَـنُ الحديثِ، وباقي رجالِ الإسـنادِ ثقِاتٌ..(، فهُما 

ناهُ للاختلِافِ في عِمرانَ لا باعتبارِ رِوايتهِِ، وثُبوتِ ضَبْطهِ. حَسَّ
)27( الجـرحُ والتعديـلُ لابـنِ أبي حاتـمٍ )1/ 134(، تهذيـبُ 
قَهُ شُـعْبَةُ« انظر  : »وثَّ هبيُّ التهذيبِ )4/ 9(؛ ولذلكَ قال الذَّ

المغني في الضُعفاء )1/ 256(.
)28( الجرحُ والتعديل )4/ 6(

)29( التاريخُ الكبير )3/ 460(.
)30( انظـر: الضعفـاءَ والمتروكـين للنَّسـائيِّ صــ 126، تهذيب 
عفاء للذهبيّ )1/ 256(. التهذيب )4/ 9( والمغني في الضُّ

)31( الجرحُ والتعديلُ لابن أبي حاتم )4/ 7(.
جال لِابْنِ عديٍّ )3/ 370( )32( الكامِلُ في ضُعفاءِ الرِّ
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: )ولَا أرى بـِما يُروَى عن سـعيدِ بنِ بشـيٍر بأسـاً،  عـديٍّ
ـهُ يَهمُِ في الشيءِ بعدَ الـشيءِ، ويَغلَطُ، والغالبُ على  ولَعَلَّ

دقُ()33(. حديثهِ الاستقِامةُ، والغالبُ عليه الصِّ
دُوقُ الحافِظُ()34(. ثُ الصَّ : )الإمامُ المحدِّ هبيُّ قال الذَّ

ركَشيُّ  عْـفُ؛ ولذلك قـال الزَّ إذنْ: فغَالـبِ حالـِه الضَّ
عن الحديثِ: )وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَـعِيدُ بْنُ بَشِـيٍر فِيهِ 
ليٌِن()35(، ويقولُ ابنُ كثيٍر: )هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، وَسَـعِيدُ 
بْنُ بَشِـيٍر، فِيهِ لـِيٌن()36(. ولَكِـنَّ حديثَهُ يَصلُـحُ للمُتابَعَةِ، 
امِ القطانِ يرتقي  وعليه فبمُِتابَعةِ سـعيدِ بنِ بشيٍر لأبي العوَّ
الحديثُ من طريق عمران القطان لدَِرَجَةِ الصحيحِ لغَِيرهِ، 
ويرتقي الحديث من طريق سعيد بن بشير للحسن لغيره.

  المبَحثُ الثَّاني
ترجمةُ راوي الحديثِ)37(

وايةِ،  تأتي أهميةُ ترجمةِ راوي الحديثِ في معرفةِ تاريخِ الرِّ
ولهذا أثرهُ في فَهم الحديثِ، وحُسْـنِ إيِرادِهِ في الاستدلالِ، 

سواءً في التفسيِر أو في بيانِ قضايا علوم القرآن.
، مِنْ  هُوَ: وَاثلَِةُ بْنُ الَأسْـقَعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ عامرٍ الليثيِّ
ى بْنِ عَبْدِ  بَنـِي كِنَانَةَ، وقِيـلَ: ابنُ الَأسْـقَعِ بْنِ عَبْدِ الْعُـزَّ
لُ أصحُّ وأكثرُ إنْ  يَاليِـلَ، قال في »الاسـتِيعابِ«: ) والأوَّ
ابِ، وَأَبُو  ُ تعالى()38(، وَفِي كُنْيَتـِهِ أَقْوَالٌ: أَبُو الَخطَّ شـاءَ اللهَّ

ادٍ.  دٍ، وأَبُو قرْصَافَةَ، وَأَبُو شَدَّ الَأسْقَعِ، وَأبو مُحمَّ

جـال )3/ 376( تهذيب التهذيب   )33( الكامـلُ في ضُعفـاءِ الرِّ
.)9 /4(

)34( سير أعلامِ النبلاء  )7/ 305(.
)35( البُرهانُ في علومِ القُرآن للزركشيِّ )1/ 244(

)36( تفسيُر ابن كثير  )1/ 154(
صـادر،   دار  ط   )407  /7( الكُـبرى  الطبقـاتِ  انظـر:   )37(
الاستيعابَ في معرفةِ الأصحابِ )4/ 1563(، الإصابةَ في 
تمييـزِ الصحابةِ لابنِ حجَر 6/ 462، تاريخَ الإسـلامِ )2/ 

1015(، سير أعلامِ النبلاءِ )3/ 383(
)38( الاستيعاب في معرفة الأصحاب )4/ 1564(

زُ إلَِى تَبُوكَ،  مَ يَتَجَهَّ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ بيُِّ صَلىَّ اللهَّ أَسْـلَمَ وَالنَّ
فَةِ. فَشَهِدَهَا مَعَهُ، وَكَانَ مِنْ فُقَرَاءِ أَهْلِ الصِّ

صَ، وَسَكَنَ دِمَشْقَ، وَمَسْجِدُهُ  وَشَهِدَ فَتْحَ دِمَشْقَ وحِمْ
غِيِر، وَدَارُهُ  مَعْرُوفٌ بدِِمَشْـقَ إلَِى جَانبِِ حَبْسِ بَـابِ الصَّ

الِ. إلَِى جَانبِِ دَارِ ابْنِ الْبَقَّ
يَّاطُ، قَالَ:  ثَنا مَعْـرُوفٌ الْخَ رٍ، حَدَّ وقال هِشَـامُ بنُ عَماَّ
ا  )رَأَيْـتُ وَاثلَِةَ يُمْلِي عَلَى النَّـاسِ الَأحَادِيثَ وَهُمْ يَكْتُبُونَهَ
فْرَةِ، وَيَعْتَمُّ بعِِمَامَةٍ سَـوْدَاءَ  ضِبُ باِلصُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَرَأَيْتُهُ يَخْ

اراً(. يُرْخِي لَهَا مِنْ خَلْفِهِ قَدْرَ شِبْرٍ، وَيَرْكَبُ حِمَ
وعـن أبي الْمُصْعَبِ مَوْلَى بَنيِ يَزِيـدَ قَالَ: )رَأَيْتُ وَاثلَِةَ 
ى بفِِنَاءِ مَنْزِلهِِ، وَيَدْعُو النَّاسَ  ى أَوْ يَتَعَشَّ سْـقَعِ يَتَغَدَّ بْنَ الْأَ

إلَِى طَعَامِهِ()39(.
حَابَـةِ مَوْتًا  وَقَـالَ سَـعِيدُ بْـنُ بَشِـيٍر: )كَانَ آخِـرَ الصَّ
بدِِمَشْـقَ وَاثلَِـةُ بْـنُ الَأسْـقَعِ()40(. وَوَرَدَ مِثْلُهُ عـن قَتادَةَ 
مَ ابنُ عبدِ  َ في المقْدِسِ رضَي الُله عنهُ وقدَّ أيضاً، وقيلَ تُوفيِّ

ِّ هذا القولَ. البرَّ
، وَهُوَ ابْـنُ مائَةٍ  َ َ وَاثلَِـةُ فِي سَـنَةِ ثَلَاثٍ وَثَمَانـِينْ )تُـوُفيِّ

هُ. ، وَغَيْرُ ، اعتَمَدَهُ البُخَارِيُّ سِ سِنيِْنَ وَخَمْ
، وَلَهُ  سٍ وَثَمَانيِْنَ ةٌ: مَاتَ سَنَةَ خَمْ وَقَالَ أَبُو مُسْـهِرٍ وَعِدَّ

ثَمَانٍ وَتسِْعُوْنَ سَنَةً()41(.

المبحثُ الـثَّالثُ
مُصطلَحاتُ الحديثِ

المـرادُ بمُصطلَحـاتِ الحديـثِ هـي الألفـاظُ التـي 
لالةِ على أمـرٍ مَخصُوصٍ،  صـارتْ عَلَـمًا تُسـتَخْدَمُ في الدَّ
والِ، والمئِيِِن والمثاني«، وسأعتَبِرُ بيانَ هذه  ـبْعِ الطِّ كـ »السَّ

المصطلحاتِ بمِثابَةِ شرحِ الحديثِ.

)39( الطبقات الكبرى )7/ 408(
)40( تاريخ الإسلام )2/ 1016(

)41( سير أعلام النبلاء )3/ 386(
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ا  دُ المعروفُ، أمَّ ـبْعُ فهِيَ العَـدَ ا السَّ والُ: أمَّ ـبْعُ الطِّ السَّ
ـاءُ والواوُ  ـوالُ؛ فيقـولُ ابنُ فـارسٍ في مُعجَمِهِ: )الطَّ الطِّ
واللامُ أصلٌ صحيـحٌ يَدُلُّ على فَضْلٍ وامتدادٍ في الشيءِ. 

ءُ يطُولُ طُولًا()42(. مِن ذلكَ: طالَ الشيَّ
ـوَال: جمـعُ  ويـل، والطِّ الطَّ ـوَال:  ثُـمَّ يقـولُ: )والطُّ

ويلِ()43(.  الطَّ
عُ  اءِ جَمْ وَلُ بضَِمِّ الطَّ ركـشيُّ في البُرهانِ: )وَالطُّ قال الزَّ
وْحِيدِيُّ وَكَسْرُ  انَ التَّ ى، قَالَ أَبُو حَيَّ عُ كُبْرَ طُولَى كَالْكُبَرِ جَمْ

اءِ مَرْذُولٌ()44(. الطَّ
ـبْعَ  ـوَرُ السَّ يَتْ هذهِ السُّ قـال ابنُ جريـرٍ: )وإنَّما سُـمِّ

وَلَ؛ لطُِولِها على سائرِ سُوَرِ القرآنِ()45(. الطُّ
ـوالِ هيَ مِن روايةِ سـعيدِ  مَ فإنَّ زيـادةَ الطِّ وكـما تقدَّ
بـنِ بشـيٍر، والمرادُ عَدَدُ سَـبْعِ سُـوَرٍ طِوالٍ وسـيأتي بيانُها 

بالتفصيلِ بإذنِ اللهِ تعالى.
المئَـِين: وضَبَطَها في »فيضِ القديرِ«بقَولهِِ: )بفَِتْحِ الميمِ 
عُ مِئَـةٍ، قالَ  ناةٍ تحـتَ سـاكِنةٌ()46(، جَمْ وكَـسْرِ الَهمْـزَةِ فمُثَّ
الصاحِـبُ بنُ عبَّـادٍ: )والمئَِةُ: حُذِفَتْ مِـن آخِرِها واوٌ أو 
يـاءٌ، والَجمِيْعُ المئِيِْنُ والمئُِوْنَ ومِأىً()47(، يقولُ ابنُ جريرٍ: 
)وأمّـا المئُِونَ: فهيَ ما كانَ مِن سُـوَرِ القُـرآنِ عَددُ آيةٍ مِئَةُ 

آيةٍ، أوْ تزيدُ عليها شيئاً أو تنقصُ مِنها شيئاً يسيراً()48(.
ـوَرِ المئيِن: )وَالْمئُِونَ: مَا وَلِيَ  ركَشيُّ في بيانِ السُّ قال الزَّ
نَّ كُلَّ سُـورَةٍ مِنْهَا تَزِيدُ  يَتْ بذَِلكَِ؛ لِأَ وَلَ سُـمِّ ـبْعَ الطُّ السَّ

ا()49(. عَلَى مِائَةِ آيَةٍ أَوْ تُقَارِبُهَ

)42( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارسٍ )3/ 433(
)43( معجم مقاييس اللغة لابن فارس )3/ 434(

)44( البُرهانُ في علومِ القرآن )1/ 244(
)45( تفسيُر الطبريِّ  )1/ 103(

)46( فيضُ القديرِ شرحُ الجامعِ الصغير )1/ 722(
)47( المحيطُ في اللغةِ للصاحبِ بن عباد )10/ 456(

)48( تفسيُر الطبريِّ )1/ 103(
)49( البُرهان في علومِ القرآن )1/ 244(

لُها ما يلي الكهفَ  ـوَرُ التي أوَّ : )أيّ السُّ ويقولُ المناويُّ
لزِيـادةِ كُلٍّ مِنها عـلى مِائةِ آيةٍ، أو التي فيهـا القَصَصُ أو 
هُ اسـتثْنى يُونُسَ والكهفَ؛  غـيُر ذلك()50(، أقـول: ولعلَّ
ا )يُونُسُ  والِ أنهَّ ـبْعِ الطِّ لأنَّ أحـدَ الأقوالِ الواردةِ في السَّ

أو الكهفُ( كما سيأتي والُله أعلمُ.
والِ هي سُـورةُ بَراءةٍ  وعليـهِ: فإنْ قُلْنـا بأنَّ آخِـرَ الطِّ

لَ المئيَِن هي سُورَةُ يُونُس والله أعلم.  )التَّوبةِ(، فإنَّ أوَّ
المثَـاني: أصلُهـا مِن:)ثَني(، قالَ في مُعجَـمِ المقاييسِ: 
)الثـاءُ والنـونُ واليـاءُ أصلٌ واحـدٌ، وهو تكريـرُ الشّيءِ 
مَرّتَـيِن، أو جَعُلُهُ شَـيئَيِن »مُتواليَِـيَنِ أو مُتباينَِيِن«، وذلك 
قولُـكَ ثَنَيْـتَ الشّيءَ ثَنْيـاً. والاثنانِ في العَـدَدِ مَعرُوفانِ. 
والثِّنَى والثّنْيانُ الذي يكونُ بعدَ السّيِّدِ...، والثِّنَى: الأمْرُ 

يُعَادُ مَرّتَيِن()51(.
يقـولُ ابـنُ جريـرٍ: )وأمّـا »المثـاني: فإنّها مـا ثَنـي المئِيَِن 
فتَلاهـا، وكان المئِـونَ لها أوائلَ، وكان المثـاني لها ثَواني. وقَد 
يتْ مَثـانَي؛ لتَِثْنيِـةِ اللهِ جَـلَّ ذِكْـرُهُ فيها  قِيـلَ: إنَّ المثـاني سُـمِّ

، وهوَ قولُ ابنِ عبَّاسٍ()52(. ، والعِبَرَ الأمثالَ، والَخبَرَ
ـعُ مَثْنَـى، أَوْ مَثْنَاةٍ مِنْ  )53(: )وَهِيَ جَمْ زِيِّ يقـولُ الُمطَـرِّ
رُ فِيهِ  نَّـهُ يُكَرَّ ـا »الْقُرْآنُ« فَلِأَ كْرَارِ«، أَمَّ ثْنيَِـةِ بمَِعْنَـى »التَّ التَّ
هُ يُثَنَّى  نَّ نْبَاءُ، وَالْوَعْدُ، وَالْوَعِيـدُ وَقِيلَ: لِأَ الْقَصَـصُ، وَالْأَ
ـا تُثَنَّى فِي كُلِّ  َ نهَّ ـةُ« فَلِأَ ا »الْفَاتِحَ ، وَأَمَّ وَةِ فَـلاَ يُمَـلُّ فِي التِّـلاَ
ا  ِ سُـبْحَانَهُ، وَأَمَّ نَـاءِ عَلَى اللهَّ صَـلَاةٍ، وَقِيلَ: لِمـَا فِيهَا مِنْ الثَّ

نَّ الْمئِيَِن مَبَادِئُ، وَهَذِهِ مَثَانِي()54(. وَرُ فَلِأَ السُّ

)50( فيضُ القديرِ شرح الجامعِ الصغير )1/ 722(
)51( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارس )1/ 391(

)52( تفسيُر الطبريِّ )1/ 103(
 ، ، الَحنفَِيُّ ـيِّدِ بنِ عَلِيٍّ الُخوَارِزْمِيُّ )53( أَبُو الفَتْحِ نَاصِرُ بنُ عَبْدِ السَّ
النَّحْوِيُّ ،شَيْخُ الُمعْتَزِلَةِ، كَانَ رَأْساً فِي فُنوُْنِ الأدَبِ، دَاعِيَةً إلَِى 
ةُ تَصَانيِْف، مِنهَْـا: )شرحُ الَمقَامَاتِ( ت:  الاعتزَالِ، وَلَـهُ عِدَّ

616 هـ انظر:  سير أعلام النبلاء  )22/ 28(.
)54( الُمغرِبُ في ترتيبِ المعْرِبِ صـ 70، 71
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 وقَـد وَرَدَتِ المثـاني في القـرآنِ والآثـارِ عـلى ثلاثـةٍ 
أَوْجُهٍ)55(:

ـهُ، واسـتدلَّ بقَِولـِه تعـالى:  أحدُهـا: أنّهـا القـرآنُ كُلُّ
]الزمر: 23[،  حمىٱيميىييذٰرٰىٰ   ٌّحمي 

يَتْ فيـهِ، وقِيلَ في معنى  ذلـكَ لأنَّ الأنبـاءَ والقَصَـصَ ثُنِّ
رَ فِيهِ الثَّـوَابُ وَالْعِقَابُ()56( قال  راً، كُرِّ الآيـةِ: )أَيّ مُكَـرَّ
أبـو عُبيـدٍ: )فهـذا أجودُ الوُجـوهِ مِـن المثاني أنَّـهُ القرآنُ 

هُ()57(. كُلُّ
ـةُ الكِتابِ«الموصُوفـةُ بــ:  والوجْـهُ الثـاني: أنّهـا »فاتِحَ

ـبْعِ المثاني«في قولهِ تعـالى:حمىخمسجسحسخ  »السَّ
نَّـهُ يُثْنَى بَها فِي  سمصحصخحمي»قيـلَ لَهَا: مَثاني؛ لِأَ

ا أُثْني بهِِ على  ا مِمَّ لاةِ، وقيلَ: لأنهَّ كُل رَكْعَةٍ مِن رَكْعَاتِ الصَّ
ينِ،  هُ، وَذِكْرَ مَا لَه يَوْم الدِّ دَ اللهِ، وتَوحِيـدَ نَّ فِيهَـا حَمْ اللهِ، لِأَ
تيِ  والْمعَْنـى: وَلَقَدْ آتَينَاكَ سَـبْعَ آيَـاتٍ مِنْ جُملَـةِ الْآيَاتِ الَّ

ا على اللهِ، وآتَينَاكَ الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ)58(. يُثْنَى بِهَ
: )وقيـلَ: المثَاني  والوجـهُ الثالثُ: قـالَ ابنُ الَجـزَرِيِّ
لِ كأنَّ المئِيَن  وَرُ التي تَقْصُرُ عن المئِيِِن وتَزِيدُ عن الُمفصَّ السُّ

جُعِلَتْ مَباديَ والتَّي تَلِيها مَثَانَي()59(.
تيِ  : )كأَنَّ المئِيَِن جُعِلَـتْ مبادِيَ وَالَّ يٍّ  قَـالَ ابْنُ بَرِّ
()60(، إذنْ: المثاني مِن سُـوَرِ الْقُـرْآنِ، كُلُّ  تَلِيهَـا مَثَانِيَ

لِ)61(. وَلِ وَدُونَ المئِيَِن، وَفَوقَ المفصَّ سُورَةٍ دُون الطُّ

)55( انظر: تفسيَر الطبريِّ )1/ 103- 104(، غريبَ الحديثِ 
لأبي عُبَيـدٍ القاسـمُ بن سـلام: 3/ 146 – 147، ولسـانَ 
العـرب 14/ 119، الْمُغْرِبِ فِي تَرْتيِـبِ الْمُعْرِبِ للمطرزيِّ 
صــــــ 70، تهذيبَ اللغةِ للأزهريِّ 15/ 100 – 101. 
الفنـونِ والعلـوم للتهانـويِّ )1/  ـافَ اصطلاحـاتِ  كشَّ

)990
اءِ. : )15/ 100(، ونقلَه عن الفرَّ )56( تهذيبُ اللغةِ للأزهريِّ

م )3/ 146( )57( غريبُ الحديثِ لأبي عُبيد ابن سلاَّ
)58( تهذيبُ اللغةِ )15/ 100(

)59( النهايةُ في غريبِ الحديثِ والأثرِ لابْنِ الجزريِّ 1/ 225.
)60( لسانُ العربِ )14/ 119(

)61( انظر: تهذيبَ اللغةِ )15/ 101( ورَواهُ عن أبي الهيثمِ.

ـةَ فَطـافَ باِلبَيتِ  ومنْـهُ حديـثُ علْقَمَةَ حـيَن قَدِمَ مَكَّ
ـبْعِ  أُسـبُوعاً، ثمَّ صَـلىَّ عِنْدَ المقـامِ رَكْعِتَـيِن فَقَرأَ فِيهِما بِّالسَّ
وَلِ، ثُمَّ طافَ أُسبُوعاً، ثُمَّ صلىَّ رَكْعَتَيِن قرأَ فِيهِما باِلمئِيِن،  الطُّ
ثُـمَّ طافَ أُسـبُوعاً، ثُمَّ صـلىَّ رَكْعَتَيِن قَرَأَ فِيهِـما باِلمثاني، ثُمَّ 

لِ)62(. طافَ أُسبُوعاً، ثُمَّ صَلىَّ رَكْعَتَيِن قَرَأَ فِيهِما باِلمفَصَّ
ومِنْ ذَلكَِ حديثُ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الُله عنهُما حِيَن قالَ 
لَكُمْ على أنْ عَمِدَتُمْ إلى سُـورَةِ بَراءة وهِيَ  لعُِثْـمانَ: )ما حَمَ
مِن المئِيَِن، وإلى الأنْفالِ وهيَ مِن المثاني فَقَرَنْتُمْ بَينَهُما، ولْم 
حِيمِ«فَجَعَلْتُمُوها  نِ الرَّ حْمَ عَلُوا بَينَهُما سَطْرَ »بسِْمِ اللهِ الرَّ تَجْ

والِ...الحديث()63(. بْعِ الطِّ في السَّ
يقولُ أبُو منصورٍ الأزهريُّ في »تهذيبِ اللغةِ«: )وقَرأتُ 
فٍ عَن  دُ بـنُ طَلْحَةَ بـنِ مُصَرّ مَّ بخَِطِّ شَـمِرٍ، قَـالَ: رَوى مُحَ
ونَ سُورَةً، وَهِي:  أَصْحَابِ عبدِ اللهِ: أَنَّ )المثانَي( سِتٌّ وَعِشْرُ
ـورِ، والأنفالِ،  ، والقَصَـصِ، والنَّمْـلِ، والنُّ ـجِّ سُـورَة »الْحَ
عدِ،  وَمَرْيَمَ، وَالْعَنْكَبُوتِ، وَيس، وَالْفُرْقَانِ، وَالْحِجْرِ، والرَّ
ولُقْـمانَ،  ـدٍ،  مَّ وَمُحَ وص،  وَإبِْرَاهِيـمَ،  وَالْملََائكَِـةِ،  وسـبأٍ، 
دَةِ، والأحقافِ،  ـجْ خْرُفِ، والسَّ والغُـرفِ، وَالْمُؤمـنِ، والزُّ
خَانِ، فَهَذِهِ هِيَ المثاني عِنْد أَصْحَابِ عبدِ اللهِ. والجاثيةِ، وَالدُّ
تيِ نَقَلْـتُ مِنْهَا  سَـخِ الَّ ـا فِي النُّ قلـت: وَهَكَـذَا وَجَدتُهَ
ادِسَـةَ وَالْعِشْرينَ هِيَ  اهِـرُ أَنّ السَّ سَـةً وَعِشْرينَ، وَالظَّ خَمْ
ا أَنْ  اخُ، وَإمَِّ سَّ ا أَن يكونَ أسقطَها النُّ ةِ«، فإمَّ »سُورَةُ الْفَاتِحَ
ا أَنْ يكونَ  مَهُ مِن ذَلكِ، وَإمَِّ يكونَ غَنـِيَ عَن ذِكْرِهَا بمَِا قَدَّ

غيَر ذَلكَِ.()64(.
)62( أخرجهُ ابنُ أبي شَيبَةَ في »المصنَّفِ« 2/ 260 برقم )8771 
(، وذَكَرَ ابنُ كثيٍر في تفسيِره بأنَّ إسنادَه »صحيحٌ« )1/ 84(
اً كما سـيأتي  ـلًا والحديثُ ضعيفٌ جِدَّ )63( وسـيأتي تخريُجهُ مُفصَّ
بيانـهُ؛ ولكنَّ الشـاهدَ فيه كما هـو واضحٌ بالاسـتدِلالِ على 

معنى المثاني والمئيِن.
)64( تهذيـبُ اللغةِ )15/ 100- 101(، ونقل هذا النص أيضاً 
في لسـان العـرب 14)/ 115( مـادة ثنـى عـن الأزهري. 
والغـرف اسـم لسـورة الزمـر، انظـر: جمـال القـراء وكمال 

الإقراء، للسخاوي )1/ 200(.
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: أصلُهـا مِـن »فَضُـلَ«، قـالَ ابنُ فـارسٍ في  لْـتُ فُضِّ
ادُ واللامُ أصـلٌ صحيحٌ يَدَلُّ على  مُعجَمِـه: )الفاءُ والضَّ

.)65().. يادةُ والَخيْرُ زيادةٍ في شيءٍ. مِن ذلكَ الفَضْلُ: الزِّ
: أصلُهـا مِـن فَصَـلَ، قـالَ ابـنُ فـارسٍ في  ـلُ الُمفَصَّ
مُعجَمِـه: )الفـاءُ والصـاءُ والـلامُ كلمـةٌ صحيحـةٌ تَدُلُّ 
ءِ وإبانتهِ عَنهُ. يُقـالُ: فَصَلْتُ  ءٍ مِن الـشيَّ عـلى تمييـزِ الشيَّ
اقَةِ  : الحاكِمُ. والفَصِيلُ: وَلَدُ النَّ ءَ فَصْلًا. والفَيْصَـلُ الشيَّ
هِ. والمفِْصَلُ: اللِّسـانُ؛ لأنَّ بـهِ تُفْصَلُ  إذا افتُصِـلَ عـن أُمِّ

الأمورُ وتُميَّزُ()66(.
لًا  يَتْ مُفَصَّ ا سُمِّ لُ: فإنهَّ ا المفَصَّ يقولُ ابنُ جريرٍ: )وأمَّ
نِ  حْمَ لكَِثْـرَةِ الفُصُـولِ التي بَيَن سُـوَرِها بــ »بسِْـمِ اللهِ الرَّ

حْيمِ«()67(. الرَّ
لِ حتّى أوْصَلَها  لِ المفَصَّ دَتِ الأقـوالُ في أوَّ وقَـد تَعَدَّ
ركَـشيُّ في البُرهـانِ إلى اثْنـي عَشَرَ قَـولًا)68(، وتَبعَِهُ في  الزَّ
هُ  ذلك ابنُ حَجَرٍ في »الفَتْحِ«، وسأنْقُلُ كلامَ ابنِ حَجَرٍ لِأنَّ
هُما الُله تعالى، قالَ ابنُ حَجَرٍ:  ركَشيِّ رحِمَ مُختَصَرٌ لكِلامِ الزَّ
فَاقِ عَلَى أَنَّ مُنْتَهَاهُ  لِ مَعَ الِاتِّ )وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ باِلْمُفَصَّ
اثيَِةِ،  ـاتِ، أَوِ الْجَ افَّ لِ الصَّ آخِـرُ الْقُـرْآنِ: هَـلْ هُـوَ مِـنْ أَوَّ
جُـرَاتِ، أَوْ ق، أَوِ  ، أَوِ الْحُ ـدٍ-، أَوِ الْفَتْـحِ أَوِ الْقِتَالِ-مُحمَّ
حَى إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ  حْ، أَوِ الضُّ ، أَوْ تَبَارَكَ، أَوْ سَـبِّ فِّ الصَّ
بِ«عَلَى  حِ الْمُهَذَّ أَقْـوَالٌ أَكْثَرُهَا مُسْـتَغْرَبٌ اقْتَـصَرَ فِي »شَرْ
لَ  وَّ ابعِِ، وَحَكَى الْأَ لِ وَالرَّ وَّ وَائلِِ سِـوَى الْأَ أَرْبَعَـةٍ مِنَ الْأَ
ابعَِ  ، وَحَكَى الرَّ يْفِ الْيَمَنيُِّ امِنَ ابن أَبِي الصَّ ابعَِ وَالثَّ وَالسَّ
نْبيِهِ«، وَحَكَى التَّاسِـعَ  حِ التَّ مَـارِيُّ فِي »شَرْ زَّ امِـنَ الدِّ وَالثَّ
 ، ابِيُّ وَالْماَوَرْدِيُّ الْعَاشِرَ طَّ حِهِ، وَحَكَى الْخَ الْمرَْزُوقِيُّ فِي شَرْ
الْمُحِـبُّ  وَنَقَـلَ   ، النَّـوَوِيُّ جُرَاتُ«ذَكَـرَهُ  »الْحُ اجِـحُ  وَالرَّ

)65( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارسٍ )4/ 508(
)66( معجمُ مقاييسِ اللغةِ لابنِ فارسٍ )4/ 505(

)67( تفسيُر الطبريِّ )1/ 104(
)68( البرهانُ في علومِ القرآن )1/ 245(

ا مَا  لَ جَمِيـعُ الْقُـرْآنِ، وَأَمَّ يُّ قَـوْلًا شَـاذّاً: أَنَّ الْمُفَصَّ ِ ـبرَ الطَّ
حَاوِيُّ مِـنْ طَرِيقِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ: أَقْرَأَنِي  أَخْرَجَهُ الطَّ
لِ،  أَبُو مُوسَى كِتَابَ عُمَرَ إلَِيْهِ: اقِْرَأْ فِي الْمغَْرِبِ آخِرَ الْمُفَصَّ
لِ مِنْ »لَمْ يَكُنْ« ]البيِّنـةُ:1[ إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ،  وَآخِـرُ الْمُفَصَّ
لَهُ قَبْلَ  لِ، بَلْ لِآخِرِهِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ أَوَّ فَلَيْسَ تَفْسِيراً للِْمُفَصَّ

ذَلكِ()69(.
لَ  حَـهُ النَّوويُّ مِن أنَّ أوَّ حُ ما رَجَّ هُ يُرَجِّ ُ أنَّ ومِنهُ يَتبَـينَّ
ـلِ هُوَ سُـورةُ الُحجُـراتِ، وقَد سَـبَقَهُمْ إلى تَرجِيحِ  المفصَّ
ـخاويُّ )ت: 643 ه(  ينِ السَّ سُـورَةِ الُحجُراتِ عَلَـمُ الدِّ
لِ سُـورَةُ الُحجُراتِ،  لُ المفصَّ اءِ فقالَ: )وأوَّ في جَمـالِ القُرَّ

وقِيلَ: سورةُ »ق«()70(
لِ سُـورَةُ  لَ المفصَّ ركَشيُّ في البُرهانِ أنَّ أوَّ حَ الزَّ وَصَحَّ
ه: )حَكاهُ  )ق()71( وقـال الماورديُّ )450هـ ( في تفسـيرِ

حابَةِ()72(. عِيسى بنُ عُمَرَ عنْ كثيٍر مِن الصَّ
 واسـتدَلَّ على ذلكَ بحديـثِ أَوْسِ بْـنِ حُذَيْفَةَ قَالَ: 
ذِيـنَ أَتَـوْا رَسُـولَ اللهِ صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ  )كُنْـتُ فِي الْوَفْـدِ الَّ
ةٍ  مَ أَسْـلَمُوا مِنْ ثَقِيفٍ مِنْ بَنـِي مَالكٍِ، أَنْزَلَنَـا فِي قُبَّ وَسَـلَّ
دِ، فَإذَِا صَلىَّ  تَلِفُ إلَِيْنَا بَيْنَ بُيُوتهِِ وَبَيْنَ الْمسَْـجِ لَـهُ، فَكَانَ يَخْ
ثُنَا وَيَشْـتَكِي  دِّ حُ يُحَ فَ إلَِيْنَا، فَلَا يَبْرَ الْعِشَـاءَ الْآخِرَةَ انْصَرَ
ةَ  ا بمَِكَّ ةَ ثُمَّ يَقُولُ: »لَا سَوَاءَ، كُنَّ قُرَيْشاً، وَيَشْتَكِي أَهْلَ مَكَّ
مُسْـتَذَلِّيَن أَوْ مُسْـتَضْعَفِيَن، فَلَماَّ خَرَجْنَـا إلَِى الْمدَِينَةِ كَانَتْ 
ا لَيْلَةً لَمْ يَأْتنَِا حَتَّى  رْبِ عَلَيْنَا وَلَنَا »، فَمَكَثَ عَنَّ سِـجَالُ الْحَ
ا يَا  طَالَ ذَلكَِ عَلَيْنَا بَعْدَ الْعِشَـاءِ. قَالَ: قُلْنَا: مَا أَمْكَثَكَ عَنَّ
رَسُـولَ الله؟ِ قَـالَ: »طَرَأَ عَليَّ حِزْبٌ مِنَ الْقُـرْآنِ، فَأَرَدْتُ 
أَنْ لَا أَخْرُجَ حَتَّى أَقْضِيَهُ ». فَسَـأَلْنَا أَصْحَابَ رَسُـولِ اللهِ 
مَ حِـيَن أَصْبَحْنَا؟ قَـالَ: قُلْنَا: كَيْفَ  صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ

)69( فتحُ الباري لابنِ حَجَرٍ )2/ 249(
اء وكَمالُ الإقْراءِ )ص: 89( )70( جَمالُ القُرَّ

)71( البُرهانُ في علومِ القرآن )1/ 246(
)72( تفسيُر الماورديِّ )1/ 27(
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سَ سُوَرٍ،  بُهُ سِـتَّ سُوَرٍ، وَخَمْ بُونَ الْقُرْآنَ؟ قَالُوا: نُحَزِّ زِّ تُحَ
ةَ سُورَةً، وَثَلَاثَ  وَسَبْعَ سُوَرٍ، وَتسِْعَ سُوَرٍ، وَإحِْدَى عَشْرَ

تمَِ«)73(. لِ مِنْ »ق«حَتَّى تَخْ ةَ سُورَةً، وَحِزْبُ الْمُفَصَّ عَشْرَ
 : ركَـشيُّ مُبيِّنـاً وَجْـهَ اسـتدِلالهِ بالحديـثِ قـالَ الزَّ
)وَحِينَئـِذٍ فإذا عَدَدتَ ثَمانياً وأربعِيَن سُـورَةً كانتْ التي 
بَعْدَهُنَّ سُـورَةُ »ق«بَيانُـهُ ثلاثٌ: البقـرةُ، وآلُ عِمرانَ، 
والأعْـرافُ،  والأنعـامُ،  المائـدةُ،   : وخْمـسٌ والنِّسـاءِ، 
والأنفـالُ، وبَراءةُ، وسَـبْعٌ: يُونُسُ، وَهُودٌ، ويُوسُـفُ، 
وتسِْـعٌ:  والنَّحْـلُ،  والِحجْـرُ،  وإبراهيـمُ،   ، عْـدُ والرَّ
 ، سُـبْحانَ، والكَهْفُ، ومَريَمُ، وطَـه، والأنبياءُ، والحجُّ
عَـشرةَ:  وإحـدى  والفُرقـانُ،  ـورُ،  والنُّ والمؤمِنُـونَ، 
ومُ،  ، والعَنْكبُوتُ، والرُّ مْلُ، والقَصَـصُ ـعراءُ، والنَّ الشُّ
دَةُ، والأحـزابُ، وسَـبأ، وفاطِـر،  ـجْ ولُقْـمانُ، وألم السَّ
مَرُ،  ـاتُ، و«ص«، والزُّ افَّ ويَس، وثـلاثَ عَـشرةَ: الصَّ
خْـرفُ،  ـجْدَةُ، وحَـم عَسِـقَ، والزُّ وغافِـر، وحَـم السَّ
خَـانُ، والجاثيِـةُ، والأحْقـافُ، والقِتـالُ، والفَتْحُ،  والدُّ
لُهُ سُـورَةُ  لِ، وأوَّ والُحجُراتُ، ثمَّ بَعْدَ ذَلكَِ حِزْبُ المفصَّ

»ق«()74(.
يقولُ ابـنُ حَجَرٍ -جَواباً على الاسـتِدلالِ بالحديثِ، 
لِ يَبدأُ مِن سُـورَةِ  لَ المفصَّ ـداً ترجِيحَـهُ- بــ)أنَّ أوَّ ومؤُكِّ
دِيـثِ حَدِيثِ أَوْسٍ  الُحجُراتِ(: )وَيُسْـتَفَادُ مِـنْ هَذَا الْحَ
لِ سُـورَةِ »ق«إلَِى آخِرِ  ـلِ أَنَّـهُ مِنْ أَوَّ اجِـحَ فِي الْمُفَصَّ أَنَّ الرَّ
لِ  وَّ لُثِ الْأَ ةَ لَمْ تُعَدَّ فِي الثُّ هُ مَبْنيٌِّ عَلَى أَنَّ الْفَاتِحَ الْقُـرْآنِ، لَكِنَّ

برقْـم   )362  /31( المسـندَ:  في  أحمـدُ  أخرَجَـهُ  الحديـثُ   )73(
ـننَ )2/ 55( برقْم )1393(  )19021(، وأبُـو داودَ في السُّ
أبوابُ قراءةِ القرآنِ وتحزيبهِ وترتيلِه، بابُ تحزيبِ القرآنِ، ابنُ 
ـنَّةُ فيها بابٌ في كَمْ يُسـتَحَبُّ  ماجَـهْ كتابُ إقامةِ الصلاةِ والسُّ
بَخَتْـمِ القـرآنِ )1/ 393( برقْم )1242(، مسـندُ الطَّياليِّ 
) دار هجـر ( )2/ 432( برقْـم )1204(، وقـال ابـنُ كثيٍر: 
)وهذا إسنادٌ حسنٌ(. فضائلُ القرآنِ لابن ِكثير )ص: 148(

)74( البُرهانُ في علومِ القرآن )1/ 247- 248(

جُرَاتِ،  لِ مِنَ الْحُ لُ الْمُفَصَّ هَا أَنْ يَكُونَ أَوَّ هُ يَلْزَمُ مِنْ عَدِّ فَإنَِّ
ةِ()75(. ئمَِّ اعَةٌ مِنَ الْأَ وَبهِِ جَزَمَ جَمَ

لَ  دَ ابنُ حَجَـرٍ في مَوضِعٍ آخَرَ مِن »فَتْحِه«أنَّ أوَّ ثـمَّ أكَّ
وَرُ  لِ السُّ لِ سُـورَةُ الُحجُراتِ فَقَالَ: )وَالْمُرَادُ باِلْمُفَصَّ المفصَّ
جُرَاتِ إلَِى آخِرِ الْقُرْآنِ  تـِي كَثُرَتْ فُصُولُهَا، وَهِيَ مِنَ الْحُ الَّ

حِيحِ()76(. عَلَى الصَّ
ويتَّضِحُ مِن كلامِ ابنِ حَجَرٍ السـابقِ أنَّ مَنشأَ الِخلافِ 
في اعتبـارِ عَدِّ سُـورَةِ الفاتحةِ، كما يتَّضِـحُ مِن كلامِ الإمامِ 
ـورِ  هُ لم يَعُـدَّ الفاتِحةَ لَماّ بدأَ بعَِدِّ السُّ ـهُ الُله أنَّ ركَـشيِّ رَحِمَ الزَّ
ـحَ الُحجُـراتِ هُوَ  وتقسـيمِها، ولعَـلَّ اسـتدِلالَ مَن رجَّ
حابـةُ في القِراءةِ  مَ والصَّ عَمَـلُ النَّبيِّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ

في الصلاةِ)77(.
ـعٍ في البحثِ في   يقـولُ الباحِثُ: المسـألةُ تحتاجُ لتَِوسَّ
ةِ أكثرَ وليسَ هـو هدفُ البحثِ هُنا، ولولا حديثُ  الأدلَّ
بعِاً  لُهُ سُـورَةُ الُحجُراتِ( مُتَّ لَ أوَّ أوْسٍ لَقُلْتُ بـ:)أنَّ المفصَّ
هُ الُله-  ولكنَّ الوقوفَ عند الأثرِ  في ذلـكَ ابنَ حَجَرٍ-رَحِمَ

أولى والُله أعلَمُ.

ابعُِ المبحثُ الرَّ
بْعُ المثَاني في سُورَةِ الِحجْرِ السَّ

إنَّ مـا يلفِـتُ الانتبِـاهَ عِنْـدَ النَّظَـرِ في الأقـوالِ حَوْلَ 
بْعُ المثاني المذكُورةِ في  ا السَّ والِ-كما سيأتي- أنهَّ ـبْعِ الطِّ السَّ

قولـِه تعـالى:حمىٱخمسجسحسخسمصح 
صخحمي ]الِحجْر: 87[.

)75( فتحُ الباري لابْنِ حَجَرٍ )9/ 43(
)76( فتح الباري لابْنِ حَجَرٍ )9/ 84(

ب« )3/  )77( يقـولُ الإمـامُ النَّوويُّ في »المجمـوعِ شَرح المهذَّ
بطِِـوَالِ  بْـحِ  الصُّ فِي  يَقْـرَأَ  أَنْ  وَيُسْـتَحَبُّ  )قَالُـوا   :)385
ـلِ كَـ)الْحُجُـرَاتِ( )وَالْوَاقِعَـةِ( وَفِي الظُّهْـرِ بقَِرِيبٍ  الْمُفَصَّ
مِـنْ ذَلكَِ، وَفِي الْعَـصْرِ وَالْعِشَـاءِ بأَِوْسَـاطِهِ، وَفِي الْمَغْرِبِ 

بقِِصَارِهِ(.
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ـبْعِ المثـاني في »سُـورَةِ  جُـوعِ إلى تفسـيِر السَّ  وعنْـدَ الرُّ
والُ-عِلْمًا أنّ  ـبْعُ الطِّ ا السَّ الِحجْرِ«تَجِـدُ مِن بـيِن الأقوالِ أنهَّ
- والآيةُ  ـوالِ في أواخِـرِ العَهْدِ المـدنيِّ ـبْعِ الطِّ حديـثَ السَّ
 ،» ، ومِنها »مَدنيٌّ يٌّ والِ مِنها مَكِّ بْعِ الطِّ ةٌ«، وسُـورُ السَّ يَّ »مَكَّ
ـبْعِ المثاني- وقَـد اسـتَدعاني هـذا لعَِرْضِ مـا قيـلَ في السَّ

ـوالِ-، وبيانُ  ـبْعِ الطِّ وسـيأتي الـكلامُ على ما قِيْـلَ في السَّ
بْعِ المثاني لتحرير الالتباس، ثمَّ  الراجحِ مِن الأقوالِ في السَّ

والِ. بْعِ الطِّ ننتقِلُ للكلامِ عن السَّ

ينَ بالسبعِ المثاني بالآتي: تنحَرُِ أقوالُ المفَسِّ
ابِ،  ةُ الكِتاب«، قالَهُ عُمَرُ بنُ الخطَّ ا »فاتِحَ أحدُهـا: أنهَّ
وعلّي بنُ أبي طالبٍ، وابنُ مَسعودٍ في روايةٍ، وابنُ عبَّاسٍ 
في روايـةِ الأكثَرِيـنَ عنـهُ، وأبُو هُريـرةَ، وأُبيُّ بـنُ كَعْبٍ، 
، وسَعيدُ بنُ جُبَيٍر في روايةٍ، ومُجاهِدٌ في  والَحسَنُ البَصِريُّ

روايةٍ، وعَطاءُ، وقتَادَةُ في آخَرينِ)78(.
بيعَ بنُ أنسٍ وأبا العاليةِ، وقالَ  )79(: الرَّ وزادَ القُرطبيُّ
ِ بْنُ عُبَيْدِ  ، وَعَبْدُ اللهَّ ابـنُ كثيٍر: )وَبهِِ قَالَ إبِْرَاهِيـمُ النَّخَعِيُّ

بْنِ عُمَيْرٍ، وَابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، وشَهْرُ بْنُ حَوْشَب..()80(.
ةُ هذا القَولِ:  حُجَّ

قْلِ: أحاديثُ مِنها حديثُ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ  مِن النَّ
وْرَاةِ،  مَ: )مَا أَنْزَلَ الُله فِي التَّ رَسُـولُ اللهِ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ
ـبْعُ الْمثََانِي، وَهِيَ  وَلَا فِي الْإِنْجِيـلِ مِثْلَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّ

مَقْسُومَةٌ بَيْنيِ وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلعَِبْدِي مَا سَأَلَ()81(.

رَ  )78( انظـر: تفسـيَر الطبريِّ  17/ 132، تفسـيَر ابـنِ عطية المحرَّ
الوجيـزَ في تفسـيِر الكتـابِ العزيزِ )3/ 373(، زادَ المسـيِر في 
عِلْمِ التفسير )2/ 541( وتفسيَر القرطبيِّ )10/ 54(، تفسيَر 

رَّ المنثورَ 5/ 95 ط دار الفكر. ابن ِكثيٍر  )4/ 547(، الدُّ
)79( تفسيَر القرطبيِّ )10/ 54(.

)80( تفسير ابن كثير )4/ 547(
)81( أخرجَـهُ الإمـامُ أحمدُ في مُسـندَِه 35/ 19 ط، وقالَ الشـيخُ 

شعيب في تحقيقه للمسند: )صحيحٌ على شرطِ مُسْلِمٍ(.

ومِنها حديثُ أَبِي سَـعِيدِ بْـنِ الْمُعَلىَّ في البُخاريِّ وفيهِ: 
مُـكَ أَعْظَمَ سُـورَةٍ فِي القُرْآنِ قَبْـلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ  )أَلَا أُعَلِّ
مَ ليَِخْرُجَ مِنَ  بيُِّ صَلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَلَّ دِ(، فَذَهَبَ النَّ المسَْـجِ
ةِ:  ِ رَبِّ العَالَميَِن ]الْفَاتِحَ رْتُهُ، فَقَالَ: )الَحمْدُ لِلهَّ دِ فَذَكَّ المسَْـجِ
بْعُ المثََانِي، وَالقُرْآنُ العَظِيمُ الَّذِي أُوتيِتُهُ()82(. 2[. هِيَ السَّ
ُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ  وَ حديثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللهَّ
ـبْعُ الْمثََانِي  مَ: )أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ: السَّ ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ِ صَـلىَّ اللهَّ اللهَّ

وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ()83(.

مِن اللغةِ: 
تَسْـمِيَتهَِا  فِي  ـبَبُ  السَّ ـا  )وَأَمَّ  : ازيُّ الـرَّ قـال 

بـِ«الْمثََانِي«فَوُجُوهٌ:
ا تُقْرَأُ فِي  َ ةٍ، بمَِعْنَى: أَنهَّ ـا تُثَنَّى فِي كُلِّ صَـلاَ َ لُ: أَنهَّ وَّ  الْأَ

كُلِّ رَكْعَةٍ.
ا يُثَنَّى بَعْدَهَا  َ نهَّ ؛ لِأَ يَتْ مَثَانِيَ اجُ: سُمِّ جَّ وَالثَّانِي: قَالَ الزَّ

مَا يُقْرَأُ مَعَهَا)84(. 
تْ  ـمَ ا قُسِّ َ نهَّ ؛ لِأَ ـةِ مَثَانِيَ يَتْ آيَاتُ الْفَاتِحَ : سُـمِّ الثَّالـِثُ
 ُ بيَِّ صَلىَّ اللهَّ ليِلُ عَلَيْهِ مَـا رُوِيَ أَنَّ النَّ ، وَالدَّ قِسْـمَيْنِ اثْنَـيْنِ
لَاةَ بَيْنيِ  تُ الصَّ ُ تَعَالَى قَسَـمْ مَ قَالَ: )يَقُولُ اللهَّ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

دِيثُ »مَشْهُورٌ«)85(.  ( وَالْحَ وَبَيْنَ عَبْدِي نصِْفَيْنِ
نِ »ثَنَـاءٌ، وَدُعَاءٌ«،  ا قِسْـماَ َ نهَّ ؛ لِأَ يَتْ مَثَانِيَ ابعُِ: سُـمِّ الرَّ
نَاءُ«،  ةِ، وَهُوَ الثَّ بُوبيَِّ لُ مِنْهَـا »حَقُّ الرُّ وَّ وَأَيْضًا النِّصْفُ الْأَ

عَاءُ«.  ةِ، وَهُوَ الدُّ وَالنِّصْفُ الثَّانِي: »حَقُّ الْعُبُودِيَّ

، كتابُ التفسـيِر بابُ قولـِه تعالى:)وَلَقَدْ  )82( أخرجَـهُ البُخاريُّ
آتَيْناَكَ سَبْعاً مِنَ المثاني( برقْم 4703.

، كتابُ التفسـيِر بابُ قولـِه تعالى: )وَلَقَدْ  )83( أخرجَـهُ البُخاريُّ
آتَيْناَكَ سَبْعاً مِنَ المثاني( برقم 3704.

)84( قال الزجاج : )وإنما قيل لها المثاني لأنها يُثَنَّى بِها في كل ركعة 
من ركعات الصلاة، ويثنى بها مع مَا يُقْرأ من القرآن( معاني 

القرآن وإعرابه للزجاج )3/ 185(.
ـلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة  )85( أخرجه مُسـلم،  كتاب الصَّ

في كل ركعة، برقم )395(.
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ـا نَزَلَتْ  َ نهَّ ـةُ بـِـ »الْمثََانِي«؛ لِأَ يَتِ الْفَاتِحَ : سُـمِّ امِـسُ الْخَ
ةً  ـةَ«فِي أَوَائلِِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُـرْآنِ، وَمَرَّ ةً بـ ِ»مَكَّ ِ مَرَّ تَـينْ مَرَّ

بـِ »الْمدَِينَةِ«. 
اةٌ مِثْلُ:  ـا مُثَنَّ نَّ كَلِمَاتِهَ يَتْ بـِ«الْمثََانِي«؛ لِأَ ـادِسُ: سُـمِّ السَّ
اطَ  اكَ نَسْتَعِيُن اهْدِنَا الصرِّ اكَ نَعْبُدُ وَإيَِّ حِيمِ... إيَِّ حْمنِ الرَّ الرَّ
ذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ]الفاتحة: 3، 5- 7[  الْمُسْتَقِيمَ صِراطَ الَّ

الِّيَن(.  وَفِي قِرَاءَةِ عُمَرَ: )غَيْرِ الْمغَْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَغَيْرِ الضَّ
ةُ بـِ »الْمثََانِي«لِاشْتمَِالِهَا  يَتِ الْفَاتِحَ اجُ: سُمِّ جَّ ابعُِ: قَالَ الزَّ السَّ
هُ،  وَتَوْحِيـدُ  ،ِ اللهَّ ـدُ  حَمْ وَهُـوَ  تَعَـالَى،   ِ اللهَّ عَـلَى  نَـاءِ  الثَّ عَـلَى 

وَمُلْكُهُ()86(.
وال«، قالَهُ ابنُ مَسعُودٍ في  بْعُ الطِّ ا »السَّ القولُ الثاني: أنهَّ
روايـةٍ، وابنُ عبَّاسٍ في روايةٍ، وسَـعيدُ بـنُ جُبيٍر في روايةٍ، 
اكُ)87(، وسـيأتي مَزيـدُ بيانٍ في  حَّ ومجاهِـدٌ في روايـةٍ، والضَّ

والِ. بْعِ الطِّ ذلكَ عندَ ذِكْرِ الأقوالِ في السَّ
ةُ القولِ الثاني: يقولُ ابنُ الجوزيِّ في زادِ المسيِر:  وحُجَّ

)فعلى هذا، في تَسْمِيتهِا بالمثاني قولانِ: 
يَتْ  أحدهُمـا: لِأنَّ الُحـدودَ، والفَرائضَِ، والأمثـالَ ثُنِّ

فيها، قالَهُ ابنُ عبَّاسٍ. 
والثاني: لِأنّها تُجاوِزُ المائةَ الُأولى إلِى المائةِ الثانيةِ، ذَكَرَهُ 

.)88() الماورديُّ
ـبْعَ المثَاني سَـبْعُ مَعانٍ أُنْزِلَتْ في  القولُ الثالثُ: أنَّ السَّ
، ونَهيٌ،  ها القُرطبيُّ )أقسـامَ القُرآنِ: أمـرٌ القُرآنِ، وسـماَّ
النِّعَـمِ،  وتَعـدادُ  الأمثـالِ،  بُ  وإنِـذارٌ، وضَرْ وبشِـارةٌ، 

وأخبارُ الُأمَمِ(، قالَهُ زيادُ بنُ أبي مَريمَ)89(.

ازي  )19/ 159( )86( تفسيُر الرَّ
)87( انظـر: تفسـيَر الطبريِّ  17/ 129، تفسـيَر الرازيِّ  )19/ 

160(، تفسيَر ابن ِكثيٍر )4/ 546(،
)88( زادُ المسـيِر في علـمِ التفسـيِر )2/ 542(، وانظـر: تفسـيَر 

القرطبيِّ )10/ 55(.
)89( انظـر: تفسـيَر الطـبريِّ ) 136/17(، زادَ المسـيِر في علـمِ 
التفسير )542/2( تفسيَر القرطبيِّ )55/10(، تفسيَر ابنِ 

كثيٍر )547/4(

أقـولُ وباللهِ التوفيقُ: وقَد يَرِدُ عـلى هذا القولِ ما يَرِدُ 
والِ مِن أنَّ القُرآنَ لم يكتَمِلْ نُزُولُه  ـبْعِ الطِّ على القولِ باِلسَّ
ةً أنَّ الأمرَ والنهي الـذي هُوَ مِحوَرُ التشريعِ لْم  بَعْـدُ، خاصَّ

ةٌ«. يَّ يَنْزِلْ بَعْدُ فالآيةُ »مَكِّ
ها  ـبْعِ لَوَجَدْناها كلَّ كذلك لو نَظَرنا في هذهِ المعاني السَّ
هيَ نفْسَـها مَضمـونَ القـرآنِ، فمَا فائـدةُ عَطْـفِ القرآنِ 

بْعِ المثاني في هذهِ الحالةِ؟! العظيمِ على السَّ
ه«، قالَهُ طاووس،  ابعُِ: أنّ المثَاني: »القُرآنُ كُلُّ القولُ الرَّ
: )فعلى  ـاكُ، وأبُـو مالكٍ)90(، يقولُ ابـنُ الجوزيِّ حَّ والضَّ

هذا، في تسميةِ القُرآنِ بالمثاني أربعةُ أقوالٍ: 
أحدُها: لِأنَّ بعضَ الآياتِ يتلُو بَعْضاً، فتُثَنَّى الآخِرَةُ 
عـلى الُأولى، ولَهـا مقاطِـعُ تَفصِلُ الآيـةَ بَعْدَ الآيـةِ حتّى 

ورةُ، قالَه أبُو عُبيدةَ.  تنقَضِيَ السُّ
ناءِ على  دُ فيهِ مِن الثَّ دَّ يَ بـ«المثاني«لِما يَتَرَ هُ سُمِّ والثاني: أنَّ

 . اللهِ عزَّ وجلَّ
ـةِ، والنَّـارِ،  دُ فيـهِ مِـن ذِكْـرِ )الجنَّ دَّ والثالـثُ: لِمـَا يَـتَرَ

والثَّوابِ، والعِقابِ(. 
، والأخبـارَ، والمواعِظَ،  والرابـِعُ: لِأنَّ )الأقاصيـصَ

. يَتْ فيهِ، ذَكَرَهُنَّ ابنُ الأنباريِّ والآدابَ( ثُنِّ
هِ،  وقـال ابنُ قُتَيبَـةَ: قد يكونُ المثاني »سُـوَرَ القُرآنِ كُلِّ
يَ مَثـانَي؛ لِأنَّ الأنبيـاءَ  قِصارَهـا وطوالَهـا«، وإنِِّـما سُـمِّ
ـبْعِ:  والقَصَـصَ تُثَنّـى فيـهِ، فَعلَى هذا القـولِ، المرادُ باِلسَّ
سَـبْعَةُ أسْـبَاعِ القُرآنِ، ويكونُ في الكلامِ إضِمارٌ، تقديرُه: 

وهيَ القُرآنُ العظيمُ()91(.
ا هِيَ  َ ـبْعِ المثـاني أَنهَّ القـولُ الخامِـسُ: في تفسـيِر السَّ
لِ«،  وَالِ وَالْمئِيَِن وَفَوْقَ الْمُفَصَّ تيِ هِيَ دُونَ الطِّ ـوَرُ الَّ »السُّ
)90( تفسـيُر ابنِ عطيَّةَ )3/ 373(، زادُ المسـيِر في علمِ التفسـير 

)2/ 542(، تفسير القرطبي )10/ 55(
)91( زادُ المسـيِر في علـمِ التفسـير )2/ 543(. وانظُـر نحْـوَه في 

تفسيِر القرطبيِّ )10/ 55(
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وا عَلَيْهِ بحَِديثِ واثلَِةَ  وَاخْتَارَ هَذَا الْقَوْلَ قَـوْمٌ، وَاحْتَجُّ
بنِ الأسْقَعِ الذي نَقُومُ بدِِراسَتهِِ.

ازيُّ هذا القولَ)92( ثُـمَّ قالَ: )وَأَقُولُ إنِْ  وقَـد ذَكَرَ الرَّ
مَ  ُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ فْسِـيُر عَنْ رَسُـولِ اللهَّ صَحَّ هَذَا التَّ
نَّا  ا بَيَّ نَّ فَـلَا غُبَارَ عَلَيْهِ وَإنِْ لَمْ يَصِحَّ فَهَذَا الْقَوْلُ مُشْـكِلٌ؛ لِأَ
بْعِ الْمثََانِي يَجِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلُ مِنْ سَائرِِ  ى باِلسَّ أَنَّ الْمُسَـمَّ
وهَا باِلْمثََانِي  تيِ سَمُّ وَرَ الَّ عُوا عَلَى أَنَّ هَذِهِ السُّ ـوَرِ، وَأَجْمَ السُّ
ـبْعِ الْمثََانِي عَلَى  لُ السَّ لَيْسَـتْ أَفْضَلَ مِنْ غَيْرِهَا، فَيَمْتَنعُِ حَمْ

وَرِ(. تلِْكَ السُّ

الترجيحُ: 
 ُ ةِ كُلِّ قَولٍ: يَتبَينَّ ظَرِ في حُجَّ وبعدَ عَرْضِ الأقوالِ والنَّ
ـبْعَ  لَ هـوَ القَـولُ الراجِـحُ، وهُوَ »أنَّ السَّ أنَّ القَـولَ الأوَّ
ةُ«، وذلكَ للأسبابِ الآتيةِ: المثاني هِيَ أمُّ الكِتابِ««الفاتِحَ
ـاً فيها، وهـوَ حديثُ سـعيدِ بنِ  - جـاء الحديثُ نَصَّ
المعـلىَّ وحديـثُ أبي هُريـرَةَ رَضِيَ اللهُ عنـهُ، وفي 
ينَ ابنُ جَريرٍ-رَحِمَهُ اللهُ-:  ذلكَ يقـولُ إمامُ المفَسرِّ
وابِ، قولُ مَن قالَ:  )وأوْلَى الأقْوالِ في ذلكَ بالصَّ
ـبْعَ اللواتي هُنَّ آياتُ أمِّ  ـبْعِ المثاني: السَّ عَنـِيَ بالسَّ
ةِ الخبَرِ بذِلكَِ عنْ رَسُولِ اللهِ صلىَّ  الكتابِ؛ لصِِحَّ

اللهُ عليهِ وسلَّمَ..()93( ثمَّ ساقَ الأخْبارَ السابقةَ.
ةَ،  ةِ نَزَلَتْ بمَِكَّ يَّةٌ«وسُورَةُ الفاتِحَ إنَّ هذهِ الآيةَ »مَكِّ  -
ةً بَعْدَ  ـةِ، خاصَّ وقَـد امْتَـنَّ اللهُ تعالى عليهِم بالفاتِحَ
ـبْعُ  ا »السَّ نُزولهـا، ومنَّ عليهِم بالقُرآنِ عُمومَاً، أمَّ
الطِّوالُ«فـإنَّ مِنها الكثيُر ممَّا لمْ يَنزِْلْ بَعْدُ، وكذلكَِ 
فإنَّ الأمرَ والنَّهي وباقـي المعاني المذكورةِ بالقولِ 

الثالثِ لم تَكْتَمِلْ.

)92( تفسيُر الرازيِّ )19/ 160(
)93( تفسيُر الطبريِّ )17/ 137(

ـةُ بُطلانَ  ا الفاتِحَ ولَكِـنْ هـل يَعني ترجيحُ القـولِ بأنهَّ
غَيِرها مِن الأقوالِ؟!

يُجيـبُ عن ذلكَ ابنُ كثيٍر رَحَمـهُ الُله فيَقولُ: )فَهَذَا نَصٌّ 
ـبْعُ الْمثََانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ، وَلَكِنْ لَا يُنَافِي  ةَ السَّ فِي أَنَّ الْفَاتِحَ
ـوَل بذَِلكَِ، لِماَ فِيهَـا مِنْ هَذِهِ  ـبْعِ الطُّ وَصْـفَ غَيْرِهَا مِنَ السَّ
فَـةِ، كَـمَا لَا يُنَـافِي وَصْفَ الْقُـرْآنِ بكَِمَالهِِ بذَِلـِكَ أَيْضاً،  الصِّ

كَـمَا قَـالَ تَعَـالَى:حمىيميىييذٰرٰىٰ    ٌّحمي 
مَـرِ: 23[ فَهُـوَ مَثَـانِي مِـنْ وَجْهٍ، وَمُتَشَـابهٌِ مِـنْ وَجْهٍ،  ]الزُّ
ـلَامُ لَمَّا سُـئِلَ  هُ عَلَيْهِ السَّ وَهُـوَ الْقُـرْآنُ الْعَظِيـمُ أَيْضاً، كَمَا أَنَّ
قْوَى، فَأَشَارَ إلَِى مَسْجِدِهِ،  سَ عَلَى التَّ دِ الَّذِي أُسِّ عَنِ الْمسَْـجِ
دِ »قُباءٍ«فَلَا تنافَي، فـإنَّ ذِكْرَ الشيءِ  وَالْآيَـةُ نَزَلَتْ فِي مَسْـجِ
 ُ فَـةِ، وَاللهَّ كَا فِي تلِْكَ الصِّ لا يَنفـي ذِكْـرَ مَـا عَـدَاهُ إذَِا اشْـتَرَ

أَعْلَمُ()94(.
ةٌ«كمَا يُفْهَمُ مِن  ولعلَّ ابنَ كثيٍر يرى أنَّ )مِن( هُنا »بَيانيَّ
بْعِ  ـعَ في المعاني إذْ جَعَلَ وَصْفَ السَّ اسـتدِلالهِ، حتَّى توسَّ
وال لِماَ فِيها  ـبْعَ الطِّ ، والسَّ ةَ بالنَّصِّ كاً: الفاتِحَ َ المثـاني مُشـترَ
، والأوامرِ،  ثْنيِـةِ( في القَصَصَ، والعِـبَرِ مِـن التَّكـرارِ )التَّ
هُ بأنَّـه أيضاً مَثاني...الخ،  والنواهـي، ووَصَفَ القُرآنَ كُلَّ
سَ على التَّقْوى،  بَ لذَِلكَِ مَثلًا في المسْجِدِ الذي أُسِّ وضَرَ
كَ بِهـذا الوَصْـفِ »قباءُ«و«مَسْـجِدُ المدينةِ« على  إذْ اشْـتَرَ

لاةِ وأزكَى التَّسليمِ. صاحِبها أطيبُ الصَّ
ـةً غَيَر مُضافَةٍ لعَِدَدٍ وغَيَر  فَةُ عامَّ أقـولُ: لو كانتِ الصِّ
مَعطوفـةٍ عـلى اسـمٍ صـارَ عَلَـمًا عـلى كِتـابِ اللهِ »أعني: 
القُـرآنَ العظيـمَ«؛ لكانَ هذا القـولُ مُناسِـباً للجَمْعِ بيَن 
ةِ، ويُقالُ  الأقوالِ، فالمثاني-وحْدَها- وَصْفٌ يُقالُ للفَاتِحَ
لِ، ولكِنْ  مَ في المبحـثِ الأوَّ ه كِـما تَقدَّ للقُـرآنِ العظيمِ كُلِّ
ـبْعِ مِن المثاني،  لا يَدْخُـلُ وَصْـفُ القُرآنِ باسـتدِلالِ السَّ
هُ الُله- في تفسـيِره إذْ  ويُعجِبُنـي كلامُ ابـنِ عاشُـورٍ -رَحِمَ

)94( تفسيُر ابنِ كثير )4/ 547(
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ـةٌ« وَذَلكَِ أَيْضًا شَـأْنُ »مِنَ«  يَقـولُ: )وَأَنَّ »مِن««تَبْعِيضِيَّ
إذَِا وَقَعَتْ بَعْدَ اسْـمِ عَدَدٍ، وَأَنَّ الْمُـرَادَ أَجْزَاءٌ مِنَ الْقُرْآنِ، 
كْرِ مِنْ بَيْنِ  صِيصَهَا باِلذِّ ةٌ اقْتَضَتْ تَخْ آيَاتٌ، أَوْ سُوَرٌ لَهَا مَزِيَّ
ءُ الْقُرْآنِ كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ آيَةُ  سَـائرِِ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ الْمثََانِيَ أَسْـماَ
ةُ، وَلكَِوْنِ الْمثََانِي غَيْرَ  بْعِيضِيَّ مَرِ، وَكَمَا اقْتَضَتْـهُ »مِنَ« التَّ الزُّ

ةِ تَصْحِيحًا للِْعَطْفِ()95(. زْئيَِّ ةِ وَالْجُ يَّ بْعِ مُغَايَرَةً باِلْكُلِّ السَّ
والِ، وقَد  بْعِ الطِّ ةِ والسَّ اكُ بهِ بيَن الفاتِحَ َ فيبْقَى الاشـترِ
ـوالِ في هذا  ـبْعُ الطِّ جـاءَ النَّـصُّ بالفاتحةِ فهَلْ تَدْخُلُ السَّ

عاً؟! الوصفِ تَوسُّ
الجوابُ: بأنّ هذا بَعيدٌ أيضاً ولو على تأويلِ تَكرارِ ما 
فِيها مِن القَصَـصِ والعِبَرِ..إلخ، ذلكَ لِأنَّ حديثَ وَاثلَِةَ 
بـنِ الأسْـقَعِ رَضِيَ الُله عنهُ ذَكَـرِ مِن بين ما أعْطِيَـهُ النَّبيُّ 
 ُ بُورِ(، فكيفَ نُفَسرِّ مَ )المثانَي مَكانَ الزَّ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ
بْعَ  والَ هيَ السَّ بْعَ الطِّ والِ، أو نَجْعَلُ السَّ بْعَ المثاني بالطِّ السَّ
المثاني في الآيةِ، وقَد امْتَنَّ الُله عليهِ بأنْ أعطاهُ المثاني، فَلَزِمَ 

أنْ يكونَ هناكَ مُغايَرَةً بينهُما والُله أعلَمُ.
ويَعـرُض القرطبيُّ لحجـة من أنكر على إدخال السـبعِ 
وَال في المثاني ويذكر الجوابَ عليها فيقولُ: )وَأَنْكَرَ قَوْمٌ  الطِّ
ولِ  ـةَ، ولم يَنْزِلْ مِن الطُّ هَـذَا وَقَالُوا: أُنْزِلَـتْ هَذِهِ الْآيَةُ بمَِكَّ
ـماءَ  َ تَعَالَى أَنْزَلَ القرآنَ إلى السَّ شيءٌ إذِْ ذَاكَ. وَأُجِيـبَ بأَِنَّ اللهَّ
نْيَا فَكَأَنَّمَا  مَاءِ الدُّ نيا، ثُمَّ أنْزَلَهُ مِنْهَا نُجُوماً: فَمَا أَنْزَلَهُ إلَِى السَّ الدُّ
مَ وَإنِْ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ بَعْدُ()96(. ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ داً صَلىَّ اللهَّ مَّ آتَاهُ مُحَ

ا  ازيُّ عـلى هذا الجوابِ فقـالَ: )وَأمَّ ولَكِـنْ أورَدَ الرَّ
 ُ دٍ صَلىَّ اللهَّ مَّ ُ تَعَـالَى بإِنِْزَالهِِ عَـلىَ مُحَ ا حَكَمَ اللهَّ هُ لَمّـَ قَولُـهُ بأَِنَّ
ـرَى مَا نَزَلَ عَلَيْـهِ فَهَذَا  مَ كَانَ ذَلـِكَ جَارِياً مَجْ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ
ازِلِ  نَّ إقَِامَـةَ مَا لَمْ يَنْـزِلْ عَلَيْهِ مَقَـامَ النَّ أَيْضًـا ضَعِيـفٌ؛ لِأَ

اهِرِ()97(. الفٌِ للِظَّ عَلَيْهِ مُخَ

)95( التحريرُ والتنويرُ )14/ 80(
.)55 /10( : )96( تفسيُر القرطبيِّ
)97( تفسيُر الرازيِّ )19/ 160(.

المبحثُ الخامِسُ
والُ بْعُ الطِّ السَّ

والِ: وسـأذكرها  ـبْعِ الطِّ دَتِ الأقوالُ في المرادِ بالسَّ تعدَّ
مع مُناقَشَتهِا:

قولـِه  في  المثـاني  ـبْعُ  السَّ هـي  ـوالُ  الطِّ ـبْعُ  السَّ  -  1
صح  سم سخ سح سج خم تعالى:حمى

صخحمي ]الِحجْر: 87[.

ـبْعِ  مَ في المبحـثِ السـابقِ بيـانُ الأقـوالِ في السَّ تقـدَّ
ـبْعُ  ا هِيَ السَّ تْ بها أنهَّ َ المثـاني، وأنَّ مِن الأوجُهِ التي فُسرِّ
احَ الحديـثِ جَعلُـوا الأقوالَ في  ـوالُ، ويبـدُو أنَّ شُرَّ الطِّ
ـبْعِ المثـاني في آيةِ الِحجْـرِ هيَ وَجْهٌ مِـن أوُجُهِ  تفسـيِر السَّ
والِ، وقَد اشـتَهَرَ هذا القـولُ عن ابنِ  ـبْعِ الطِّ مَعـاني السَّ
عبَّاسٍ كما أخرجَهُ النَّسـائيُّ في »الكُبرى«)98( عندَ تفسيِر 
قولـِه: )وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَـبْعاً مِـنَ الْمثََانِي(،قـال ابنُ حَجَرٍ: 
)وقَد رَوى النَّسـائيُِّ بإسنادٍ صحيحٍ عن ابْنِ عبّاسٍ »أنَّ 
لِ  ـوَرُ مِن أوَّ والُ«، أيّ: السُّ ـبْعُ الطِّ ـبْعَ المثاني هيَ السَّ السَّ

البَقرةِ إلى آخِرِ الأعرافِ، ثُمَّ براءة وقيلَ يُونُس()99(. 
نَقَـلَ  وقَـد  مُجاهِـدٍ)100(،  عـن  أيضـاً  القَـولُ  ورُوِيَ 
ابـنُ كثـيٍر في تفسـيِره هـذا القـولَ أيضـاً عـن عَـدَدٍ مِن 
ثَنَـا هُشَـيْم،  التابعِـيَن فقـالَ: )ثُـمَّ قَـالَ أَبُـو عُبَيْـدٍ: حَدَّ
قَوْلـِهِ  فِي   ، جُبَـيْرٍ بْـنِ  سَـعِيدِ  عَـنْ   ، بـِشْرٍ أَبُـو  نَـا  أَخْبَرَ
]الْحِجْـرِ:  حمي سم سخ سح سج خم تَعَالَى:حمى
ـوَلُ: الْبَقَـرَةُ، وَآلُ عِمْرَانَ،  ـبْعُ الطُّ 87[، قَـالَ: هِـيَ السَّ

ـننَُ الكُبرى للنَّسـائيِّ كتابُ التفسـيِر بـابُ تأويلِ قولهِ  )98( السُّ
رقْـم )989(،  المثـاني(  مِـنَ  سَـبْعاً  آتيْنـَاكَ  )وَلقَـدْ  تعـالى: 

و)990(. وانظر: تفسيَر البغويِّ )4/ 391(
)99( فتـحُ البـاري )8/ 158( ويقـولُ ابنُ حَجَـرٍ في موقِعٍ آخَرَ 
مِن »الفتْحِ« 382/8: )وهَذا الذي أشـارَ إليه هُوَ قولٌ آخَرُ 
 ، ، والطَّبريُّ بْعِ الطِّوالِ، وقد أسـندََهُ النَّسائيُّ مَشـهورٌ في السَّ

 )» والحاكِمُ عن ابنِ عبَّاسٍ أيضا بـ »إسنادٍ قويٍّ
عَبِ شُعَبِ الإيمانِ )4/ 73( برقْم  )100( أخرجَهُ البيهقيُّ في الشُّ

.)2196(
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عْرَافُ، وَيُونُسُ. قَالَ:  نْعَامُ، وَالْأَ وَالنِّسَـاءُ، وَالْماَئدَِةُ، وَالْأَ
ا قَالَ مَكْحُولٌ،  وَلُ. وَهَكَـذَ ـبْعُ الطُّ اهِدٌ: هِيَ السَّ وَقَالَ مُجَ
ادُ بْنُ عُبَيْدِ  ، وشَـدَّ دٍ الْفَارِسِيُّ مَّ ةُ بْـنُ قَيْسٍ، وَأَبُو مُحَ وَعَطِيَّ
مَارِيُّ فِي تَفْسِـيِر الْآيَةِ بذَِلكَِ،  ارِثِ الذِّ يَـى بْنُ الْحَ ِ، وَيَحْ اللهَّ

ابعَِةُ()101(. وَفِي تَعْدَادِهَا، وَأَنَّ يُونُسَ هِيَ السَّ
بْعَ  ةٌ« وَالسَّ يَّ ورَةَ الِحجْرِ »مَكِّ وقد سبق الكلام في أَنَّ سُّ
هِ بمِا لَمْ  ـوَلَ نَزَلَتْ بَعْدَهَا، فكَيفَ يَمُنُّ الُله تعالى على نَبيِِّ الطُّ
يُؤتهِِ بَعْـدُ، وعرضنا كلام القرطبي بأنه إنزال ما سـينزل 
منزلة ما نزل، وجواب الرازي عليه بأنه خلاف الظاهر، 
وقَـد وَرَدَ مِـن الآثارِ ما يقوي حجـة الإمام الرازي رحمه 
بيِعِ بْنِ  ، عَنِ الرَّ ازِيِّ الله، فقَد رُوِيَ مِن طريقِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّ
أَنَسٍ، عَنْ أَبِي الْعَاليَِةِ، حمىخمسجسحسخسمحمي 
ةُ الْكِتَابِ سَـبْعُ آيَـاتٍ »فَقُلْتُ  ]الِحجْـر: 87[ قَالَ: »فَاتِحَ
وَالُ، فَقَالَ: »لقَدْ نَزَلَتْ  ـبْعُ الطِّ مْ يَقُولُونَ: السَّ ُ بيِعِ: إنِهَّ للِرَّ

وَلِ()102(. ءٌ مِنَ الطُّ هَذِهِ الْآيَةُ وَمَا نَزَلَ شَيْ
فـإنْ قـالَ قائـِلٌ: قـد يَـرِدُ على هـذا أنَّ الآيـةَ حمىخم 
سجسحسخسمحمي ]الِحجْـر: 87[ مَنَّـتْ عـلى 

مَ بالقُـرآنِ العظيـمِ أيضاً، ولم  النَّبـيِّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
بْعِ  نَ عليهِ بالسِّ يَكُنْ قَدْ تَمَّ نُزُولُهُ بَعْدُ، فَلِمَ لا يَصِحُّ أن يَمُّ

والِ قَبْلَ نُزُولِها؟ الطِّ
دٍ صلىَّ الُله عليهِ  هِ مُحمَّ الجـوابُ: أنّ الَله تعالى مَنَّ على نَبيِّ
ا العَدَدُ  ٌ مَعلومٌ بعَدَدٍ وَصِفَةٍ، أمَّ مَ بأمْرَينِ: أحدهُما مُبينَّ وسلَّ
فَةُ فهِيَ »المثاني«، إذنْ: فهِيَ مَعلُومَةٌ  ا الصِّ فهُوَ »سَبْعاً«، وأمَّ
مُنَزَلَـةٌ، والأمرُ الثاني: مَنَّ عليهِ بعَِـامٍ لْم يتمَّ نُزُولُهُ بَعْدُ وَهُوَ 
ـوالُ لم يَكْتَمِـلْ نُزُولُها بَعْدُ في  ـبْعُ الطِّ القُـرآنُ العظيمُ، والسَّ
«وهِيَ البَقرةُ وآلُ عِمرانَ  القُرآنِ العَظيـمِ، لِأنَّ مِنها »المدنيَّ
هِ إجْمالًا والله أعلم. لَةِ ما مَنَّ الُله بهِ على نَبيِِّ مَثلًا، فهِيَ مِن جُمْ

)101( تفسيُر ابنِ كثيٍر )1/ 155(
)102( أخرجَـهُ البيهقـيُّ في »شُـعَبِ الإيـمانِ« )4/ 73( برقْـم 

)2197(، وانظر: فتحَ الباري )8/ 382(

2 - هِيَ سَـبْعُ سُوَرٍ طويلةٍ، وتَتمَيَّزُ بطُِولِها عنِ المئِِين، 
لالةِ على  لِ للِدَّ ـا جاءَتْ مُقابلَِةً للِْمَئِيَن والمفَصَّ لِأنهَّ
لِ في  تيِبِ الأوَّ ا أطْـولُ مِنها، وجَاءَ ذِكْرُها بالترَّ أنهَّ

الحديثِ.
فَقَتِ الأقوالُ على سِـتِّ سُوَرٍ مِنها، واخْتُلِفَ   وقَد اتَّ
ـتُّ هِيَ: )البقرَةُ، وآلُ عِمرانَ،  ـوَرُ السِّ في السـابعَِةِ والسُّ
والنِّسـاءُ، والمائدَِةُ، والأنعامُ، والأعـرافُ(، واخْتُلِفَ في 

السابعَِةِ على أقوالٍ:
، قـالَ ابـنُ حَجَـرٍ: )وفي روايـةٍ  الأوّل: أنّهـا يُونُـسُ
صحيحـةٍ عندَ ابنِ أبي حاتمٍ عن مُجاهِدٍ وسـعيدِ بنِ جُبَيٍر 

ا يُونُسُ..()103(. أنهَّ
بريُ في تفسيِره)قالَ أبُو جَعْفَرٍ:  وبهِ قالَ ابنُ جَريرٍ الطَّ
وَلُ: البَقرةُ، وآلُ عِمْرانَ، والنِّساءُ، والمائدةُ،  ـبْعُ الطُّ والسَّ
ـحَ ابنُ  والأنعـامُ، والأعـرافُ، ويُونُـس()104(، وقَد رجَّ
ـا »يُونُـسُ«)105(، بنـاءً على مـا وَرَدَ  رَجَـبٍ في الفَتْـحِ أنهَّ
قْـلُ عن ابنِ  مَ النَّ عـن مُجاهِدٍ وسَـعيدِ بنِ جُبَـيٍر، وقَد تقدَّ

كثيٍر)106( بالَجزْمِ أنّها »يُونُس«)107(.

)103( فتـحُ البـاري )8/ 382(، وقَد أخرجَ روايةَ سـعيدٍ أيضاً 
ابنُ جريرٍ في تفسيِره 1/ 102، والبيهقيُّ في »شُعَبِ الإيمانِ« 
ـننَِ الصغيِر«  4/ 73 برقْـم )2195(، ونَقَلَـهُ أيضاً في »السُّ

للبيهقيِّ )1/ 341(
)104( تفسيُر ابنِ جريرٍ ١/)١٠١، ١٠٢(.

)105( فتحُ الباري لابنِ رجبٍ )4/ 466(
)106( تفسيُر ابن ِكثيٍر )1/ 155(

نْ يذْهَبُ لهـذا القولِ،  )107( ويَـرى ابـنُ جريـرٍ أنّ ابـنَ عبَّـاسٍ ممّـَ
فيَقـولُ: )وقَـد رُوِيَ عـن ابْـنِ عبَّاسٍ قَـولٌ يَدلُّ عـلى مُوافَقَتهِ 
قولَ سـعيدٍ هذا(. تفسـيُر ابنِ جريرٍ 102/1، ثمَّ ساقَ بسِندَِه 
ان: مـا حَمَلَكُمْ  حديـثَ ابـنِ عبَّاسٍ قـالَ: )قُلْتُ لعُِثْـمانَ بنِ عفَّ
عـلى أنْ عَمَدْتُم إلى الأنفالِ، وهِيَ مِن المثـاني، وإلى بَراءة وهِيَ 
حَمنِ  مِـنَ المئِِـين، فَقَرَنْتُـمْ بينهَُما ولمْ تَكتُبوا سَـطرَ: »بسِْـمِ اللهِ الرَّ
بْعِ الطُّوَلِ ما حَمَلَكُمْ على ذلكَ؟  حِيمِ«، وَوَضَعْتُموهُما في السَّ الرَّ
قالَ عُثْمانُ: »كانَ رَسُـولُ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّمَ ممَّا يأتي عليهِ 
ـوَرُ ذواتُ العَدَدِ، فـكانَ إذا نَزَلَ  مـانُ، وهو تُنـْزِلُ عليهِ السُّ الزَّ
ءُ دَعـا ببَِعْضِ مَنْ كانَ يَكْتُبُ فيقـولُ: ضَعُوا هَؤلاءِ  عليـهِ الشيَّ
ـورَةِ التي يُذْكَرُ فيها كـذا وكذا. وكانتِ الأنفالُ  الآياتِ في السُّ
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ـا سُـورةُ »بَراءةٍ«مع الأنفالِ: وذلـكَ باعتبِارِ  الثاني: أنهَّ
ةٌ لاتِّصالِهـِما بالموضوعِ والمعنـى، ولعَِدَمِ  ما سُـورةٌ واحِـدَ ُ أنهَّ
الفَصْـلِ بينَهُـما باِلبَسْـمَلَةِ، وَجُـلُّ مَـن يَقـولُ بِهـذا القـولِ 
يَسـتَدِلُّ بحديثِ ابنِ عبَّاسٍ في سُـؤالهِ لِأميِر المؤمِنيَن عُثْمانَ 
عِهِما  رَضِيَ الُله عنـهُ في سَـبَبِ جَعْلِ الأنفالِ قَبْلَ بَـراءةٍ، وجَمْ
مـعَ بَعْضِهِما، وعليهِ فكُلُّ مَـن اعتبَرَ الأنفالَ وبَـراءةَ بمِثابَةِ 
سُورةٍ واحِدَةٍ فهُوَ بالنتيجةِ مِمَّنْ يَدْخُلُ في القائلِيَن بأنَّ هاتَيِن 
والِ، كعَطَاءٍ)108(، وقَتادَةَ)109(، وأبي  ورَتَيِن مِن سابعِ الطِّ السُّ
: )رَواهُ سُفيانُ عنْ مِسعَر عن  روق)110(، وقال ابنُ الجوزيِّ
مِن أوائلِ ما نَزَلَ باِلمدِينةِ، وكانتْ بَراءةُ مِن آخِرِ القُرآنِ نُزولاً، 
ا مِنها. فقُبضَِ رَسُولِ  تهِا، فَظَننَتُْ أنهَّ تُها شَبيهةً بقِِصَّ وكانَتْ قِصَّ
ا مِنها، فَمِنْ أجْلِ ذَلكَِ  ْ لَنا أنهَّ اللهِ صلىَّ اللهُ عليهِ وسـلَّمَ ولمْ يُبينِّ
حِيمِ«،  حْمَنِ الرَّ قَرَنْتُ بينهَُما، ولمْ أكتُبْ بينهَُما سَطْرَ: »بسِْمِ اللهِ الرَّ
حَ ابنُ جريرٍ وَجْهَ استدِلالهِ  بْعِ الطُّوَلِ، ثمَّ شَرَ وَوَضَعْتُهُما في السَّ
ان رحمةُ  فقـالَ )1/ 102(: )فهَذا الخبَرُ يُنبْـِئُ عنْ عُثْمانَ بنِ عفَّ
ـبْعِ  َ لـهُ أنَّ الأنفالَ وبَـراءةَ مِن السَّ اللهِ عليـهِ؛ أنَّـهُ لم يَكُـنْ تَبـينَّ

حُ عن ابنِ عبَّاسٍ أنّهُ لمْ يَكُنْ يَرى ذلكَ مِنها(.  الطُّوَلِ، ويُصَرِّ
وحديثُ ابنِ عبَّاسٍ أخرَجَهُ أبُو داودَ في الصلاة، بابُ مَن 
حِيـمِ(: 1 / 208 رقْم )786(  حْمَنِ الرَّ جَهَـرَ بِها )بسِْـمِ اللهِ الرَّ
مذيُّ في  ين عبدُ الحميدِ ط. المكتبةُ العصرية، والترِّ ت: مُحيي الدِّ
التفسـيِر باب ومِن سُـورَة التوبة: 5 / 272، =رقْم )3086(  
وقال: )هذا حديثٌ حَسَـنٌ لا نَعرفُهُ إلا مِن حديثِ عوفٍ عن 
يزيدِ الفارسيِّ عن ابنِ عبَّاسٍ..( تحقيقُ: أحمد شاكر، والنَّسائيُ 
ـورةِ التي يُذكَرُ فيها  في الكُـبرى كتابُ فضائلِ القُرآنِ بابُ السَّ
كذا 7/ 253 رقْم )7953( تحقيق: حسَـن عبدِ المنعمِ شـلبي 
ط مؤسسـة الرسـالة الأولى 2001م، والإمام أحمدُ في المسندَ: 
ـقُ الكتـابِ  1 / 459 برقْـم )399(، وقـد حَكَـمَ عليـهِ محقِّ
الشـيخ شـعيب بأنَّه »حديثٌ ضعيـفٌ ومَتْنهُُ مُنكَـرٌ«. وحَكَمَ 
عليهِ الشـيخُ أحمد شـاكر فقـالَ في تعليقِه عليهِ من تفسـيِر ابنِ 
جريـرٍ )تفسـير الطـبري )1/ 102(: )وهو حديـثٌ ضعيفٌ 
جِداً(، وبمِثْلِ ذلك فَعَلَ في تعليقِه على »المسندَ«: )1 / 329( 
بتحقيه، وقال: )هـو حديثٌ ضعيفٌ؛ بلْ هُوَ حديثٌ لا أصلَ 
له، يَدُورُ في كُلِّ رواياتهِ على يزيدٍ الفارسيِّ الذي رَواهُ عن ابنِ 
دَ به عنـهُ عَوفُ بنُ أبي جميلةَ الأعـرابّي وهو ثقَِةٌ(.  عبَّـاسٍ، تفرَّ

فَهُ ابنُ عطيَّةَ وسيأتي كلامُه بإذنِ اللهِ تعالى. ومِنْ قَبْلُ: ضَعَّ
اق )2/ 129(. زَّ )108( تفسيُر عبدِ الرَّ
)109( التفسيُر البسيط )10/ 279(.

 /4( : رِّ المنثـورِ للسـيوطيِّ )110( أخرجَـهُ أبـو الشـيخِ كـما في الـدُّ
، مِن  120(، وهو عَطِيَّةُ بْنُ الْحاَرِثِ، أَبُو رَوْقٍ الْهمَْدَانِيُّ الْكُوفِيُّ
صِغارِ التابعيَن ت 150 هـ انظر: تاريخ الإسلام )3/ 928(.

بَعـضِ أهلِ العلـمِ()111(. وقَد قالَ بهـذا القاضي عياضٌ في 
مَ  ا لم يُفْصَلْ بينهُـما في المصحَف)112(، وقدَّ شرحِ مُسـلِمٍ لأنهَّ
وَلُ  ـبْعُ الطُّ ركَشيُّ هذا القولَ في البُرهانِ)113(فقالَ: )فَالسَّ الزَّ
ونَ الأنفالَ  مْ كانُوا يَعَـدُّ ُ نهَّ لُهَـا الْبَقَـرَةُ، وَآخِرُهَا بَـرَاءَةُ، لِأَ أَوَّ
مَا نَزَلَتَا  ُ نهَّ وبَراءةَ سُـورَةً وَاحِدَةً؛ وَلذَِلكَِ لَمْ يَفْصِلُوا بَيْنَهُمَا، لِأَ
مَ(. واعتمَدَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ جَمِيعاً فِي مَغَازِي رَسُـولِ اللهَّ
هـذا القولَ المنـاويُّ في »فيـضِ القديـرِ«)114(، واسـتَظْهَرَهُ 
الأنفـالِ  سُـورةُ   : )وقِيـلَ »تفسـيِره«فقالَ:  في  يُّ  مَخْـشرَ الزَّ
والتَّوبَـةِ سُـورةٌ واحِـدَةٌ، كِلْتاهُما نَزَلَـتْ في القِتـالِ، تُعَدّانِ 
وَلِ، وهِيَ سَـبْعٌ وما بَعدَهـا المئَِونَ، وهذا  ـابعِةَ مِـن الطُّ السَّ
، فَهُـما بمَِنْزِلةِ إحدَى  ما مَعاً مائتانِ وسِـتٌّ ُ قـولٌ ظاهِـرٌ؛ لِأنهَّ
ـوَلِ. وقَـد اختَلَفُ أصْحابُ رَسُـولِ اللهِ صـلىَّ الُله عليهِ  الطُّ
مَ فَقالَ بَعضُهُمْ: الأنْفالُ وبَراءةٌ سُـورةٌ واحِدةٌ. وقالَ  وسـلَّ
بَعضُهُمْ: هُما سُـورَتانِ، فَتُرِكَتْ بينهُما فُرْجَةٌ لقَِولِ مَن قالَ: 
حِيـمِ لقَِولِ مَنْ  نِ الرَّ حْمَ هُما سُـورَتانِ، وتُرِكَتْ بسِْـمِ اللهِ الرَّ

قالَ: هُما سُورَةٌ واحِدَةٌ()115(.
ةِ  ةَ: )وَرُوِيَ أنَّ كَتَبَةَ المصحَفِ في مُدَّ وفي تفسيِر ابنِ عطيَّ
عُثمانَ اخْتلَفُوا في الأنفالِ وبَراءة، هلْ هِيَ سُورةٌ واحِدَةٌ أو 
كُوا فَصلًا بينهُما مُراعاةً لقَِولِ مَن قالَ هُما  هُما سُورَتانِ؟ فَتَرَ
حيمِ »مُراعاةً لقَِولِ  نِ الرَّ حْمَ سُورتانِ ولْم يَكتُبُوا »بسِْمِ اللهِ الرَّ
مَن قـالَ مِنْهُمْ: »هُما واحِـدَةٌ »فَرَضِيَ جميعُهـم بذَِلكَِ، قالَ 
ظَرُ أنْ يُختلَفَ في  فُه النَّ دٍ: وهَذا القولُ يُضَعِّ القـاضي أبُو مُحمَّ

كتابِ اللهِ هكذا()116(. 

)111( زادُ المسـيِر في عِلْمِ التفسـير )2/ 542(، ومِسعَرُ بنُ كِدام 
 ، بن ظُهَير، الِإمَامُ، الثَّبْتُ، شَـيْخُ العِرَاقِ، أَبُو سَـلَمَةَ الِهلَالِيُّ
، الأحَْوَلُ، الحاَفظُِ، مِنْ أَسْـناَنِ شُـعْبَةَ ت: 155هـ،  الكُـوْفِيُّ

انظر: سير أعلام النبلاء: )7/ 163(
)112( إكمالُ المعلِمِ بفَوائدِ مُسلِم )٣/ ١٩٨(.

ركَشي 1/ 244. )113(  البُرهانُ في علومِ القُرآنِ للزَّ
)114( فيضُ القديرِ شرح الجامعِ الصغير )1/ 722(.

مْخشَريِّ )2/ 242(. )115( تفسيُر الزَّ
كِ البَسـملَةِ بـيَن  )116( تفسـيُر ابـنِ عطيَّـةَ )3/ 3(، القَـولُ بـِتَرْ
ا سُـورتانِ  ـورَتَين مـع الفصـلِ بينهُما مُراعـاةً لمَِنْ قال بأنهَّ السُّ
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حابَةِ على  هُ أيضاً إجمـاعُ الصَّ يقـولُ الباحِثُ: بـلْ وَيَرُدُّ
ـكلِ، وَقَـدَ عُرِضَ عليهِم ومن  تَرْتيبِ المصحَفِ بِهذا الشَّ
هـذه العرضـة الأخـيرة نُقـل إلينـا باِلتَّواتُـرِ، فـلا يَصحُّ 
مُعارَضَـةُ التَّواتُـرِ بحِديـثِ ابـنِ عبَّـاسٍ، ولا بمِِثْـلِ هذهِ 
ةَ ثُمَّ  وايـاتِ التي لا سَـنَدَ لَهـا كالتـي ذَكَرَها ابـنُ عطيَّ الرِّ
هـا، وغايةُ ما في حديـثِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه يَدلُّ على اتِّفاقِ  رَدَّ
حابـةِ على أنَّ سُـورة الأنفالِ قَبْلَ سُـورةِ بَـرَاءة، وأنّ  الصَّ
ما سُـورةٌ واحِـدةٌ لاتِّصالِهمِا باِلمعنى  ُ بعضَهُـم كانَ يَظَنُّ أنهَّ
حابةِ  ـما مُنفَصِلَتَيِن وقَد يَغيبُ عن بعضِ الصَّ ُ ولا يعلم أنهَّ
ـما مُنفَصِلَتَانِ،  َ لَهُـم أنَهُ مِثْـلُ هذهِ الُأمـورِ، ولكِنْ لَمـّا تبينَّ
ةِ وانطَبَقَ  لَةَ لْم تَنْزِلْ مع بَرَاءة رجَعُـوا إلى الجادَّ وأنَّ البَسـمَ

الإجماعُ على ذلكَ.
ويـدلُّ لذَِلكَِ ما نَقَلَهُ ابنُ عاشُـورٍ عـن الإمامِ مالكٍِ، 

وأُورِدُ نصَّ ابنُ عاشورٍ في تفسيِره قالَ:
لَةِ  )وَالَّـذِي وَقَفْنَا عَلَيْهِ مِنْ كَلَامِ مَالكٍِ فِي تَرْكِ الْبَسْـمَ

نْفَالِ وَسُورَةِ بَرَاءَةٌ: مِنْ سُورَةِ الْأَ
لِ  وَّ امِعِ الْأَ هُوَ مَا فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي أَوَائلِِ كِتَابِ الْجَ
مَا تَـرَكَ مَنْ مَضَى  لِ بَرَاءَةٌ إنَِّ مِـنَ »الْعُتْبُيَّـةِ« »قَالَ مَالـِكٌ فِي أَوَّ
هُ رَآهُ  حِيمِ«، كَأَنَّ نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ لِ بَرَاءَةٌ »بسِْـمِ اللهَّ أَنْ يَكْتُبُوا فِي أَوَّ
بَاعِ فِي ذَلكَِ، كَانَتْ فِي آخِرِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ.  مِـنْ وَجْهِ الِاتِّ
وَسَـاقَ حَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ فِي سَبَبِ كِتَابَةِ الْمُصْحَفِ فِي زَمَنِ 
حُفَ مِنْ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنيَِن  أَبِي بَكْـرٍ وَكَيْفَ أَخَذَ عُثْمَانُ الصُّ
وَأَرْجَعَهَـا إلَِيْهَا. قَالَ ابْنُ رُشْـدٍ فِي »الْبَيَـانِ وَالتَّحْصِيلِ«: مَا 
لِ بَرَاءَةٌ  مَا تَرَكَ مَنْ مَضَى أَنْ يَكْتُبُوا فِي أَوَّ هُ إنَِّ لَهُ مَالكٌِ مِنْ أَنَّ تَأَوَّ
 ُ بَاعِ، وَالْمعْنَى فِيهِ -وَاللهَّ حِيمِ مِنْ وَجْهِ الِاتِّ نِ الرَّ حْمَ ِ الرَّ بسِْمِ اللهَّ
تهِِ  انَ وَمَنْ كَانَ بحَِضْرَ مَا تَرَكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّ هُ إنَِّ تعالى وأَعْلَمُ- أَنَّ
لَةَ بَيْنَ سُورَةِ  عِ الْقُرْآنِ الْبَسْـمَ حَابَةِ الْمُجْتَمِعِيَن عَلَى جَمْ مِنَ الصَّ

=نقَلَه العَينيُّ فقالَ: )وَبهِ قَالَ: خَارِجَةُ وَأَبُو عصمَة وَآخَرُونَ( 
عُمدَةُ القاري شرح صحيحِ البخاريِّ )18/ 258(.

نْفَالِ وَبَرَاءَة، وَإنِْ كَانَتَا سُـورَتَيْنِ بدَِليِلِ أَنَّ »بَرَاءَة« كَانَتْ  الْأَ
نْفَالَ أُنْزِلَتْ فِي بَدْرٍ سَنَةَ  ُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَأَنَّ الْأَ آخِرَ مَا أَنْزَلَ اللهَّ
تـِي جُمِعَتْ عَلَى عَهْدِ  حُفِ الَّ بَاعًـا لِماَ وَجَدُوهُ فِي الصُّ أَرْبَـعٍ، اتِّ
أَبِي بَكْـرٍ وَكَانَتْ عِنْدَ حَفْصَةَ، وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ رُشْـدٍ عَنْ مَالكٍِ 

قَوْلًا غير هَذَا.()117( انتهَى كلامُه.
ة لِماَ  يَّ وكَلامُ الإمـامِ مالـكٍ هُنـا عِنـدي في غايـةِ الأهمِّ
يهِ عَمـلِ أهلِ المدينةِ وما  عُـرِفَ عنْـهُ رَضِيَ الُله عنهُ في تحرِّ
حابَةِ رَضِيَ الُله عنهُم وهُو قريبُ  كانُوا عليهِ على عَهْدِ الصَّ
ى القُرآنَ مِمَّنْ  ةً أنَّه تلقَّ عَهـدٍ بهمِ وبجَِمْعِ المصحَفِ، خاصَّ

ُ لنا مِنهُ:  حابَةِ رَضِيَ الُله عنهُمْ، إذ يَتبينَّ اهُ عنِ الصَّ تَلقَّ
دُنا أبُـو بَكْرٍ بجَِمْعِهِ كانتْ  إنّ المصحفَ الذي بَدأَ سـيِّ
حابَةُ على  فيـه الأنفالُ قبلَ بَـرَاءة مَفْصُولتَـيِن، وكانَ الصَّ
لِ الهجْرةِ،  مِ نُزُولِ الأنفالِ في أوَّ ما سُورَتانِ؛ لتَِقَدُّ دِرايةٍ بأنّهُ
مَ)118(.  ونُزُولِ بَرَاءة في آخِرِ عَهْدِ النَّبيِّ صلّى الُله عليهِ وسلَّ
وإنَّ البَسـملةَ لم تَنْـزِلْ مـع بَـرَاءة، وأنَّـهُ لَمـّا اتَّضَـحَ 
المبهَـمُ وحُلَّ الإشْـكالُ على مَن غابَ عنهُ ذلكَ تمَّ نَسْـخُ 
هُ  ، والمراجعَـةُ لـهُ، والإجمـاعُ عليـهِ، ثـمَّ نَـشْرُ المصحَـفِ

بالأمصارِ.
في  الباقـلانيُّ  ذَكَـرَهُ  مـا  مَ  تقـدَّ مـا  إلى  وأُضيـفُ 
»الانتصِـارِ«)119( مِن أنَّ عُثـمانَ رَضِيَ الُله عنْهُ يَعلَمُ أنَّ كُلَّ 

)117( التحريـرُ والتنويـرُ )10/ 102(؛ عِلْـمًا أنَّ ابـنَ عاشـورٍ 
حابَةَ لم يَكْتُبُوا البَسـمَلَةَ جَمعاً بيَن  اسـتظْهَرَ القولَ بــ:أنَّ الصَّ
مَـن يقولُ بأنَّ »الأنفالَ وبَرَاءة سُـورةٌ واحِـدَةٌ«، ومَنْ يَقُولُ 
مُا »سُـورَتانِ«، واسـتدلَّ بحديثِ هُرمُز عـن ابنِ عبَّاسٍ،  بأنهَّ

وكذلك الشنقيطيُّ في أضواءِ البيان )112/2(.
)118( يقـولُ العَينـيُّ في عُمـدَةِ القاري شرح صحيـحِ البخاري 

)258 /18(
حِيـحُ أَن الْبَسْـمَلَةَ لم تُكْتَبْ فيِهَا  : وَالصَّ )قَالَ الْقُشـيِريُّ
ـلَامُ، مَا نزل بِهَا فيِهَـا، وروى الثَّعْلَبيُِّ  يـلَ عَلَيْهِ السَّ لِأنَّ جِبْرِ
عَن عَائِشَـةَ رَضِي الله تَعَالَى عَنهَْا أَنّ سـيِّدَنَا رَسُـولَ اللهِ صلىَّ 
مَ قَالَ: )مَا نَزَلَ عَلَيَّ الْقُرْآنُ إلّا آيَةً آيَةً، وَحَرْفاً  اللهُ عَلَيْهِ وَسـلَّ
َّ وَمَعَهُما  مَُا أُنْزَلَتَا عَليَّ حَرْفاً، خَلا بَـرَاءَة وَقُلْ هُوَ اللهُ أحدٌ؛ فَإنِهَّ

سَبْعُونَ ألفاً مِن الْمَلَائِكَةِ(.
)119( الانتصِارُ للقُرآنِ للباقلانيِّ )1/ 282(
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ها، وعَلَـمٌ تُعْرَفُ بهِ،  ـورَتَيِن لها اسـمٌ يَخصُّ واحِدَةٍ مِن السُّ
مَ  وا عنْ رَسُولِ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ كما أنَّ الصحَابَةَ تَلَقَّ
ـوا الثانيـةَ، وبَعضُهُـم حَفِظَها، ولْم  سُـورةً مِنهُـما، ولم يتلَقَّ

يَحفَظْ بَرَاءةَ، بلْ حَفِظَ ما بَعدَها.
وبذِلـِكَ فـإنَّ الباحثَ يَرَى اسـتبِعادَ هـذا القولِ مِن 
والِ بلْ  ـبْعِ الطِّ ما مُجتمِعتَيِن مِن السَّ ُ ةِ في أنهَّ الأقـوالِ المعتبَرَ
هُمـا سُـورتَانِ مُنْفَصِلَتانِ على ما انْعقَدَ عليـهِ الإجماعُ وما 

نُقِلَ إلينا باِلتَّواتُرِ.
ا سُورةُ براءة وَحْدَها: فَقَد أوْرَدَ ابنُ حَجَرٍ  الثالثُ: أنهَّ
أثراً عن ابنِ عبَّاسٍ بأنَّ السـابعَِةَ براءةٌ فقط دُونَ الأنفالِ، 
فقَـالَ في »الفتحِ«: )وَقَد رَوى النَّسـائيُّ بإِسِْـنَادٍ صَحِيحٍ 
 : وَالُ، أَيِّ ـبْعُ الطِّ ـبْعَ الْمثََانِيَ هِيَ السَّ عَن ابنِ عَبَّاسٍ أَنَّ السَّ
عْرَافِ، ثُمَّ بَرَاءَةٌ، وَقِيلَ  لِ الْبَقَرَةِ إلَِى آخِرِ الْأَ ـوَرُ مِنْ أَوَّ السُّ
.) يُونُسُ( فلمْ يَذْكُرِ الأنفالَ وانتقلَ إلى براءة بـِدَلالةِ )ثُمَّ

الرابـعُ: أنّهـا سُـورةُ الكهفِ، وهُـو قولُ ابـنِ عبَّاسٍ 
ـوالُ عـلى مـا  ـبْعُ الطِّ ـبْعِ المثـاني أنّهـا السَّ في تفسـيِر السَّ
ـوَرَ التـي ذَكَرْناها،  والَ بالسُّ ـبْعَ الطِّ َ السَّ مَ، ثُمَّ فَـسرَّ تَقَـدَّ
الحاكِـمُ عـن  أخـرَجَ  فقَـد  الكهـفَ،  السـابعَِةَ  وجَعَـلَ 
وجَـلَّ  عَـزَّ  قولـِه  في  عنهُـما:  الُله  رَضِيَ  عبَّـاسٍ  ابـنِ 
حمي  صخ صح سم سخ سح سج خم ٱ حمى
قالَ: )البقرةُ، وآلُ عِمرانَ، والنِّسـاءُ، والمائدِةُ، والأنْعامُ، 

والأعْرافُ، وسُورَةُ الكهْفِ()120(.
ويَسـتَبْعِدُ الباحِـثُ هـذا القـولَ وذَلـِكَ لِأنَّ سُـورَةَ 
والِ كـ)البقَرةِ،  وَرِ الطِّ الكهْفِ لَيْسَتْ فيها خَصائصُِ السُّ
وآلِ عِمرانَ، والنِّسـاءِ(، وعَدَدُ آياتِها أيضاً أقَلُّ مِن سُورَةِ 
بَرَاءة مُنْفَرِدَة، بلْ كَونُها مِن المئِيَِن أصحُّ وأَوْلى، لشَِبَهِها بِها 

في العَدَدِ والبنِاءِ. 

حِيحَيِن للحاكِم مع تعليقاتِ الذهبيِّ  )120( المسـتَدركُ على الصَّ
في التلخيص )2/ 386(، قال الحاكِمُ: هذا حديثٌ صحيح 

على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

ها لكَِثْرَةِ  تْ مِنها معَ قِصَرِ ةُ، عُدَّ الخامِسُ: قيلَ: الفاتِحَ
اً، ولا يَتَوافَقُ مع  مَعانيِهـا)121(، وهـذا قولٌ غَريـبٌ جِـدَّ
وَلِ«، كما أنَّ  مَنطوقِ الحديثِ، فَـ«الكَثْـرَةُ تَختلِفُ عن الطُّ
ـورةِ وآياتِها لا بكَِثْـرَةِ مَعانيِها«  ةَ في طُولِ بنِاءِ السُّ »العِـبْرَ

والله أعلم.

الترجيحُ:
وبَعْـدَ هذا العَـرْضِ والبَيـانِ لهذِه الأقـوالِ في بيانِ 
ـوالِ، ومَناقَشَـةِ بعضِها،  ـبْعِ الطِّ ـورَةِ السـابعةِ للسَّ السُّ
ـورَةِ السـابعَِةِ والتَرجيحَ ينبني على مَعرِفَةِ  فإنّ بيانَ السُّ
ـتِّ لنُِلْحِقَ بهمُِ  ـوَرَ السِّ زُ السُّ ةِ التي تُميِّ الخصائـصِ العامَّ
صائصِهـا، وهذا يَكُـونُ مِن  السـابعَِةَ بـِما هُوَ أقْـرَبُ لِخَ
ةِ اعتبِاراتٍ وهِـيَ: )عددُ الآياتِ، عَـدَدُ الكلماتِ،  عِـدَّ
عَـدَدُ الُحـروفِ، خصائصُِ الآيةِ مِن حيـثُ الفواصِلُ، 

وَرِ والقضايا التي تُناقِشُها(. مَضمُونُ السُّ
ـوَرِ  دِ الآياتِ التي في السُّ زُ بعَـدَ ـتُّ تَتمَيَّ ـوَرُ السِّ فالسُّ
ـتِّ وبيانهـا كالآتي: )البقـرةُ: 286 آيـةً، آلُ  ـوالِ السِّ الطِّ
عِمرانَ:: 200 آيةً، النِّسـاءُ: 176 آيةً، المائدَِةُ: 120 آيةً، 

الأنعامُ: 165 آيةً، الأعرافُ: 206 آياتٍ(.
ا »عَدَدُ الكلِماتِ«فأطْوَلُ سُـورةٍ فِيهِنَّ »البقرةُ وهِيَ  أمَّ
ةُ آلافٍ  «وقِيلَ: »سَـبْعٌ وثَمانُونَ آيةً، وسِـتَّ مائتـانِ وسِـتٌّ
ونَ ألفِ  سَـةٌ وعِشْرُ ونَ كَلِمَةً، وخَمْ ومِائـةُ وإحْدَى وعِشْرُ
سـمائةِ حَرْفٍ)122(، وأقـلُّ سُـورَةٍ مِنهُنَّ وهِيَ  حَـرْفٍ وخَمْ
ةُ 120 آيـةً وعَـدَدُ كلِماتِها: ألفـانِ وثَمانُمائـةٍ وأربَعُ  المائـِدَ
كلِـماتٍ وحُرُوفُهـا أحَـدَ عَـشَرَ ألفـاً وسَـبْعُمائةٍ وثلاثـةُ 

وثلاثُونَ حَرْفاً«)123(.
)121( مرقاةُ المفاتيحِ شرح مشـكاةِ المصابيـح المباركفوريّ )7/ 

)333
)122( تفسيُر الخازنِ لُبابُ التأويلِ في معاني التنزيلِ )1/ 22(

اجُ المنيُر في الإعانةِ  )123( تفسيُر النَّيسـابوريِّ )2/ 539(، السرِّ
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أمّا مِن حيثُ الخصائصُ:
مَ  َ الحديـثُ أنَّ النبـيَّ صـلىَّ الُله عليـهِ وسـلَّ فقَـد بـينَّ
ـوالَ مَـكانَ التَّـوارةِ، أيّ: )بَـدَلَ مـا  ـبْعَ الطِّ أُعطِـيَ السَّ
فِيهـا()124(، وقَـد اشـتمَلَ القُرآنُ على آيـاتٍ وَصَفَتِ 
ةٍ أهّمهـا: أنّ فيـهِ »هُدَىً وَنُـوراً«،  التَّـوراةَ بصِِفـاتٍ عِـدَّ
إسرائيـلَ  بَنُـو  أُمِـرَتْ  الـذي  اللهِ  »حُكْـمَ  فِيهـا  وأنّ 
فِيهـا  وأنّ  فيهـا«،  بـِما  يَحكُمُـوا  أن  ـونَ  بيُِّ والنَّ اليهـودُ 

تعـالى:حمىٱتزتمتن  قـالَ  القِصـاصِ«،  »أحـكامَ 
في  فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى

لم  كي كى كم كل كا قي قى

ني  نى نن نم نز نر مم ما لي لى

ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ىٰ

تخ  تح تج به بم بخ بح بج

حم  حج جم جح ثم ته تم

صم  صخ صح سم سخ سح سج خم خج

حمي  فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج

]المائدة: 43 - 45[.
فــ )هُدَىً وَنُورٌ(: »حَـالٌ مِن التَّوراةِ، فإنَّ ما فِيها مِن 
ائـعِ والأحكامِ مِن حيثُ إرشـادُها للنَّاسِ إلى الحقِّ  الشرَّ
الذي لا مَحيـدَ عنه هُدَىً، ومِن حيثُ إظهارُها وكَشْـفُها 
ـقُ بها مِن الُأمُورِ  ما اسـتَبْهَمَ مِـن الأحكامِ عنه، ومَا يَتعَلَّ

المستُورةِ بظُِلُماتِ الَجهْلِ نُورٌ«)125(
مُـولٌ عـلى بيـانِ الأحْـكامِ والشرائـعِ  مَحْ ى   )فالُهـدَ
ةِ، والمعََادِ()126(. بُوَّ ورُ بيانُ التَّوْحيدِ، والنُّ والتَّكاليِفِ، والنُّ

والحـثُّ  الِجهـادِ،  بيـانُ  فيهـا  التَّـوراةَ  أنّ  كـمَا 
قـالَ  كـما  والشـهيدِ  المجاهِـدِ  فَضْـلِ  وَبيـانُ  عليـهِ، 
نا الحكيمِ الخبيِر )1/ 350( على معرفةِ بعضِ معاني كلامِ ربِّ

)124( فيضُ القديرِ )1/ 565(
عودِ )3/ 40( )125(  تفسيُر أبي السُّ

)126( الُلبابُ في علومِ الكتابِ )7/ 345(:

خم  خج حم حج جم جح ثم حمى تعـالى:
ضح  ضج صم صخ صح سم سخ سح سج

غم  غج عم عج ظم طح ضم ضخ

كل  كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج

كملجلحلخلملهمجمححمي]التوبة: 111[

عليـهِ  الُله  صـلىَّ  النَّبـيِّ  ذِكْـرُ  فيهـا  التَّـوراةَ  أنّ  كـما 
لملىلي  ٱلخ تعـالى:حمى قـالَ  كـما  وأصحابـِه  مَ  وسـلَّ
ني  نى نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

هجهمهىهييجيحيخيميىييذٰرٰىٰ          

ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ  ِّ     َُّّ     ٍّ  ٌّ 

بي  بى بن بم بز بر ئي ئى

ثن  ثم ثز ثر تي تى تن تم تز تر

ثىثيفىحمي]الفتح:29[

َ في كتابـِه الكريـمِ بـأنّ التوراةَ  كـما أنّ الَله تعـالى بـينَّ
والحـرامِ  الحـلالِ  مِـن  شيءٍ  كَُلِّ  تَفصيـل  حَـوَتْ 

هجهم  حمىٱني  تعـالى:  الُله:  قـالَ  والمواعـظ)127(، 
الآية  هىهييجيحيخيميىييحمي 

] الأعراف:145 [ .
: أنَّ )البقـرةَ، وآلَ  ـتِّ نَجِـدُ ـوَرِ السِّ وبالنَّظَـرِ في السُّ
ةٌ، يَغلِبُ على آياتِها  عِمرانَ، والنِّساءَ، والمائدَِةَ( سُورٌ مَدنيَّ
التشريعُ وتنظيمُ العلاقاتِ الداخليةِ في الدولةِ الإسلاميةِ 
مِـن أُمـورِ الُحكْـمِ كـ)القِصـاصِ، والُحـدودِ(، وتنظيـمِ 
ةِ( والعِباداتِ،  صيَّ ـخْ ةِ، والشَّ شُؤونِها في الأحوالِ )المدنيَّ
والمعامَـلاتِ وغَيِرها، كما تشـتمِلُ على تنظيـمِ العلاقاتِ 

الخارجيةِ للدولةِ الإسلاميةِ.
تانِ«، وتُناقِشانِ  يَّ ما »مَكِّ ُ  وتَشتَرِكُ الأنعامُ والأعرافُ بأنهَّ
ةِ عُموماً(  ةِ، والمعادِ، والعقائدِ الغَيبيَّ بوَّ قضايا )الإلهيَّاتِ، والنُّ

على ما في الجميعِ مِن القَصَصِ والمواعِظ.

)127( انظر: البدايةُ والنهاية )1/ 332(
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ـولِ في العُمومِ،  ـوَرِ جميعُهـا بالطُّ كـما تتشـابَهُ آياتُ السُّ
وبالنَّظرِ في جميعِ ما مرَّ فإنَّ أقربَ سُـورَةٍ لذَِلكَِ هيَ سُـورَةُ 
التوبـةِ )بَـرَاءة(، فـ »عَـدَدُ آياتِهـا 129 آيةً، وعَـدَدَ كلِماتِها 
ألفـانِ وأربعُ مِئَةٍ وتسِْـعٌ وسَـبْعُونَ«)128(، فهِـيَ أطولُ مِن 
حيثُ عَدَدُ الآياتِ مِن سُـورَةِ المائدَِةِ، كما أنَّ التوبةَ سُـورَةٌ 
ـةٌ »كـ)البَقـرةِ، وآلِ عِمـرانَ، والنِّسـاءِ، والمائـِدَةِ(،  »مَدَنيَِّ
ةَ لـِ)تنظيـمِ العلاقاتِ الخارجيةِ  وتُعالـِجُ القضايا التشريعيَّ
للدولةِ الإسـلاميةِ(، وقضايا )الحربِ، والِجهادِ، والعَهْدِ، 
عايا، وتنظيـمِ بعضِ  والأمـانِ(، وكيفيـةِ التعامُـلِ مـع الرَّ
ـةِ والتشريعِ(  دُ عـلى أمرِ )الحاكِمِيَّ القضايـا الماليـةِ، كما تُؤكِّ
ـورَةِ مَدخِـلٌ في أمـورِ الإيمانِ  هُ،، كـما للسُّ ـما للهِ وَحْـدَ ُ وأنهَّ
ةِ، والتوبةِ  كـ)علاماتِ النِّفاقِ، وتعظيمِ الشـعائرِ الإسلاميَّ

إلى اللهِ تعالى(.
ـوالُ الباقيةُ،  ـتُّ الطِّ ـوَرُ السِّ زُ بهِ السُّ كلُّ هـذا مِمّا تتميَّ
وهذا مـا يَدْفَعُ باِلباحثِ لاختيِارِ، وترجيحِ سُـورَةِ بَرَاءة 
والِ، وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ  وَرِ الطِّ فقط لتَِكُونَ سـابعِةَ السُّ
بـ »سنَدٍ صحيحِ« كما سَبَقَ بيانُهُ، والُله تعالى أعلى وأعلَمُ.

 بَقِـيَ على الباحثِ أن يُناقِشَ القولَ بأنّ »السـابعةَ هيَ 
تَهُم  سُورَةُ يُونُسَ«، وذَلكَِ لوِجَاهَةِ مَن قالَ به، ولعلَّ حُجَّ
لَ سُـورَةٍ طويلةٍ بَعْدَ  في ذَلـِكَ في كَونِ سُـورَةِ »يُونُـسَ »أوَّ
، ولَكِنْ ممَّا يُؤخَـذُ على هذا  )الأنفـالِ وبَـرَاءة( والُله أعلـمُ
ولِ، فهيَ مِائَةٌ وتسِْعُ  زُ بالطُّ القولِ بأنَّ سُورَةَ يُونُس لا تتميَّ
آياتٍ، وألـفُ وثمانمائـةٍ واثنتانِ وثلاثُـونَ كَلِمَةً، وتسِْـعَةُ 
ـوَرِ بَعْدَها ما  آلافٍ وتسِْـعَةٌ وتسِْـعُونَ حَرْفاً)129(، وفي السُّ
هُوَ أطولُ مِنها الكَهْفِ مَثلًا، كما أنَّ آياتِها ليسَتْ في أغلبهِا 
ـتِّ  ـوَرِ السِّ بطُِـولِ آياتِ سُـورَةِ »بَرَاءة« أو غيِرها مِن السُّ

الُأخْرى.

)128( تفسيُر النيسابوريِّ )3/ 426(
)129( تفسيُر الخازنِ )2/ 426(

ها في  ا سُـورَةُ »الكهفِ« فهِـيَ بعيدةٌ أيضاً عـن عَدِّ أمَّ
ةٌ« وآياتُهـا مِائَةٌ وإحْدَى عَشرةَ  يَّ والِ وهِيَ »مَكِّ ـبْعِ الطِّ السَّ
سُـمائةٍ، وسَـبْعٌ وسَـبْعُونَ كَلِمةً،  آيـةً، وكَلِماتُها ألـفٌ وخَمْ
ونَ حَرفاً)130(، وليسَ  ةُ آلافٍ وثلاثمائةِ وسِتُّ وحُرُوفُها سِتَّ
والِ كـ)البقرةِ،  ـوَرِ الطِّ في الكهـفِ ويُونُس خصائصُِ السُّ

وآلِ عِمرانَ، والنِّساء..(إلخ.
رأي  -حسـبَ  هـيَ  »بَـرَاءة«  سُـورَةَ  إنّ  النتيجـةُ:   
والِ لِأنّها  ـبْعِ الطِّ مةُ للسَّ الباحثِ- السـورةُ السـابعةُ المتمِّ
ـوَرِ  أطـولُ مِن الكهفِ ويُونًـس، وأقربُ لِخصائصِِ السُّ

تِّ السابقةِ -كما تمَّ توضيحُهُ مِن قَبْلُ -. السِّ
ضَ فيقَول: إنّ هذا القـولَ يَرِدُ عليه  ولقِائـلٍ أن يَعـتَرِ
ـتِّ البواقي بسـورةِ الأنفال،  فصلُ سُـورةِ التوبةِ عن السِّ

والِ على نَسْقٍ واحدٍ!!. بْعِ الطِّ وعَدَمُ تَوارُدِ السَّ
والَ«  بْعَ الطِّ والجوابُ: لقَد ذَكَرَ الحديثُ الشريفُ »السَّ
بْعَ الُأوَلَ المتوالياتِ، ولا يَلْزَمُ مِن ذلكَ ترتيبُ  ولْم يَقُلْ السَّ
ـوَرِ  ةَ بصِِفاتِ السُّ ـوَرِ عـلى نَسـقٍ مُتتابـعٍ؛ لِأنَّ »العِـبْرَ السُّ
بْنَ  نَّ لْم يُرَتَّ ُ وَرِ المسبِّحاتِ، فإنهَّ بْعِ لا بتَِواليِها »كما في السُّ السَّ
بالتوالي، ويُمْكِنُنا بهذا الترتيبِ الاسـتِدلالُ على أنَّ وُجُودَ 
 ،» ـوَرِ توقيفيٌّ الأنفالِ قَبْلَ التوبةِ دليلٌ على أنَّ »تَرتيبَ السُّ
والِحكْمَةُ في كَونِ الأنفالِ قَبْلَ التَّوبةِ هو مُناسَـبةُ مَضمونِ 
ةُ  ا »العِبْرَ سُـورَةِ الأنفالِ للتوبةِ واتِّسـاقُ مَواضِيعِهِـما، وأمَّ
ـوَرِ مِن الصفاتِ  ـوَرِ إنَّما هُو خصائصُِ السُّ في تصنيفِ السُّ
«، فَوجُـودُ  تيـبِ المتسلسـلِ المذكـورةِ في الحديـثِ لا الترَّ
ـوالِ، وفَصْلُ  عَلُهـا مِن الطِّ »الأنفـالِ »قبلَ »التوبـةِ« لا يَجْ
والِ  رِجُها عن كَونِها مِن الطِّ والِ لا يُخْ تِّ الطِّ التوبةِ عن السِّ
تِّ البواقي، فالحديث جاء  فاتِ مع السِّ لتَِوافُقِ التوبةِ بالصِّ
أصلًا في بيان الفضائل إجمالًا لا في بيان الترتيب تفصيلًا، 
-رحمهُ الُله تعالى-:  ـيوطيِّ ويُسـتَأنَسُ لهذا بقولِ الإمامِ السُّ

)130( تفسيُر الخازنِ )3/ 152(
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 » ـوَرِ[ »توقيفيٌّ )قُلْـتُ ومِمَّا يـدلُّ على أنَّـه ]أيّ تَرتيبُ السُّ
واسِـيِن، ولْم تُرتَّبِ  كَـونُ الحواميمِ رُتِّبَـتْ ولاءً، وكَذا الطَّ
حاتُ وَلاءً، بلْ فُصِلَ بيَن سُوَرِها، وفُصِلَ بيَن طَسِم  المسـبِّ
ا أقصُر مِنهُما  ـعراء وطَسِـم القَصَص بـ«طَس«، مع أنهَّ الشُّ
حاتِ »وَلاءً  اً »لَذُكِرَتِ المسـبِّ تيـبُ »اجتهاديَّ ولـو كانَ الترَّ

رَتْ طَسِ عن القَصَصِ()131(. »وأُخِّ

ادِسُ المبحثُ السَّ
يفِ في عُلومِ القُرآنِ الكريمِ أهمُّ فوائدِِ الحديثِ الشرَّ

أرادَ الباحثُ مِن هذا المبحَثِ ذِكْرَ أهمِّ ما اسـتدلَّ عليهِ 
خُولِ في  العُلـماءُ في قضايا علـومِ القـرآنِ الكريـمِ دُونَ الدُّ
التحليلِ والمناقَشـاتِ، لِأنَّ الأهدافَ الأساس مِن البحثِ 
قَـد تمَّـتْ والحمـدُ للهِ، وهـذا المبحثُ مِـن قَبيـلِ الإحاطةِ 
ةٌ حقيقةٌ  بفَوائـِد الحديـثِ، إذ »كُلُّ فائـدةٍ منها قضيَّـةٌ علميَّ
ةُ الاسـتِدلالِ  بالإفـرادِ والمناقشـةِ والتحريـرِ«، وتـأتي أهميَّ
بحديثِ وَاثلَِةَ -رَضِيَ الُله عنه- في قضايا عُلومِ القُرآنِ: أنَّه 
رَ إسـلامُهُ وسَمِعَهُ  مِن الأحاديثِ التي يَرويها صَحابيٌّ تأخَّ
مِـن رَسُـولِ اللهِ صـلىَّ الُله عليـهِ وسـلّمَ بعدَما نَـزَلَ مُعظَمُ 
القُـرآنِ العظيمِ، أيّ: أنّه لا نَاسِـخَ لـه، ولا احتمِالاتٍ تَرِدُ 
وَرِ. ةً في قضيةِ ترتيبِ السُّ عليه تُسقِطُ الاستدِلالَ به، خاصَّ
وسأعرِضُ لهذهِ الفوائدِ بذِِكْرِ أقوالِ العُلماءِ فيها دون 

التفصيل والتحليل وباللهِ المستعانُ.

وتقسـيمُها  القُـرآنِ  سُـوَرِ  تَسـميةُ  الُأولى:  الفائـِدَةُ   
بحَِسبِ عَدَدِ آياتِها وصِفاتِها: 

وهـذا مِن أهمِّ مباحِثِ عُلـومِ القرآنِ ولعلَّ أقدمَ مَن 
وَرِ فيه  اسـتدلَّ بالحديثِ على تقسـيمِ القرآنِ وتسميةِ السُّ
-رحمهُ  حسـبَ الوصفِ هـو الإمامُ ابـنُ جريـرٍ الطبريُّ

)131( الإتقانُ في علومِ القُرآن )1/ 219(.

ها بِها  الُله تعالى- إذ يقولُ: )ثُمَّ لسُِـوَرِ القرآنِ أسـماءٌ سـماّ
مَ( ثُمَّ ذَكَرَ الحديثَ تدليلًا  رَسُولُ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ
عـلى ذلكَ، ثُمَّ يقـولُ رَضِيَ الُله عنـهُ: )وَبمِِثْلَ ما جاءتْ 
مَ في أسماءِ  بهِ الروايةُ عن رَسُـولِ اللهِ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
ـعراءِ. فقالَ  سُـوَرِ القـرآنِ التي ذُكِـرَتْ، جاءَ شِـعرُ الشُّ

بعضُهم:
لَـتْ طُوِّ اللّـواتي  ـبْعِ  باِلسَّ حَلَفْـتُ 

وبمِِئيـــنَ بَـعْــدَهـا قَـــدْ أُمْئـِـيَـتْ
رَتْ ثُنِّــيَـــتْ فَــكُـــرِّ وَبمَِــثَانٍ 

ثَتْ ــواسِـــنِ الـتـي قَــدْ ثُلِّ وَباِلــطَّ
وَاتـِي سُبِّـــعَتْ وَباِلَحــوامِــيمِ اللَّ

)132() لَـتْ ـواتِي فُصِّ ـــلِ اللَّ وَباِلمفَــصَّ

ـخاويُّ في كتابهِ  يـنِ السَّ كـما اعتمـدَ الإمـامُ عَلَـمُ الدِّ
اءِ«على هذا الحديثِ في تقسيمِ القرآنِ بحسبِ  ال القُرَّ »جَمَ

سُوَرِه)133(.
ركَـشيُّ في »البُرهـانِ«في تسـميةِ  وكذلـكَ اعتمـد الزَّ
وْعُ  النـوعِ الرابعِ عشَر من أنواعِ علومِ القُـرآنِ فقالَ: )النَّ
: مَعْرِفَةُ تَقْسِـيمِهِ بحَِسَـبِ سُـوَرِهِ، وترتيبِ  ابـِعَ عَشَرَ الرَّ
وَرِ، والآياتِ، وعَدَدِها(، ثم قال: )قَالَ الْعُلَمَاءُ رَضِيَ  السُّ
وَلُ، وَالْمئُِونَ،  ُ عَنْهُمْ: الْقُرْآنُ الْعَزِيزُ أَرْبَعَةُ أَقْسَـامٍ: الطُّ اللهَّ

لُ()134(.  وَالْمثََانِي، وَالْمُفَصَّ

)132( تفسـيُر الطبريِّ )1/ 103- 104(، والأبياتُ نَسَبَها أبو عُبَيدَةَ 
مَعمَرُ بنُ المثنَّى في مجازِ القرآنِ لسليمان – هكذا دونَ نسبهِ- وذَهَبَ 
قُ الكتابِ إلى أنَّه سُـليمانُ العـدويّ، انظر )مجاز القرآن صـ6،  مُحقِّ
ُ الشـيخُ أحمد شـاكر بعـضَ مُفرداتِ الأبيـاتِ فيقولُ  7(، ويُفَسرِّ
في تعليقِه على تفسـيِر ابـنِ جريرٍ عندَ هذه الأبيـاتِ: )أمأيتُ لكَ 
تَهُ حتّى بَلَغَ المئَِةَ، الطَّواسِـين التي ثُلِّثَتْ،  الـشيءَ: أكْمَلْتُ لكَ عِدَّ
ـعراء، وطَسِ النَّمْل، وطَسِم القَصَص، الحواميمِ  يعني طَسِـم الشُّ

التي سُبِّعَتْ: سَبْعُ سُوَرٍ مِن سُورَةِ غافرٍ إلى سُورةِ الأحقافِ(.
اء وكَمالُ الإقْراء )1/ 185( )133( جَمالُ القُرَّ

)134( البُرهانُ في علومِ القُرآن للزركشيِّ )1/ 244(
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هُ الُله- في »الإتقـانِ«إذ قالَ  ـيوطيُّ -رَحِمَ وتبعهـم السُّ
في خاتِمـةِ كلامهِ عن أسـماءِ سُـوَرِ القُرآنِ: )قُسـمَ القُرآنُ 
إلى أربعةِ أقسـامٍ، وجُعِلَ لكُِلِّ قِسْـمٌ مِنهُ اسـمٌ(، ثُمَّ ذَكَرَ 

حديثَ وَاثلَِةَ رَضِيَ الُله عنهُ.
:» هُ »توقيفيٌّ الفائدِةُ الثانيةُ: ترتيبُ سُوَرِ القُرآنِ وأنَّ

هُ الُله-  ـاسُ -رَحِمَ اسـتدلَ بالحديـثِ أبو جَعْفَـرٍ النَّحَّ
«، وأنَّ القُرآنَ الذي  على »أنَّ ترتيبَ سُوَرِ القُرآنِ توقيفيٌّ
فاً كذلكَ  انَ رَضِيَ الُله عنهُ إنّما كانَ مُؤلَّ عَهُ عُثمانُ بنُ عفَّ جَمَ
ً على ذلكَ  مَ مُسـتَدِلاَّ في عَهْـدِ النَّبـيِّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
بحِديـثِ وَاثلَِـةَ بنِ الأسْـقَعِ رضَي الُله عنـهُ)135(، ثُمَّ قال 
اسُ: )فهذا التأليفُ مِن لفظِ رَسُـولِ اللهِ،  أبو جَعْفَرٍ النَّحَّ
وهـذا أصلٌ مِن أُصولِ المسـلِمِيَن لا يَسَـعُهُمْ جَهْلُهُ لِأنَّ 

تأليفَ القرآنِ مِن إعجَازِه()136(.
دِ أنَّ هـذا الحديثَ ليسَ الحديـثَ الوحيدَ  ومِـن المؤكَّ
الـذي اسـتدلَّ بـهِ العُلـماءُ عـلى ترتيـبِ المصحَـفِ، وأنَّه 
ةِ  ةِ في ذلكَ، ومِن الأدلَّ «، بلْ هُو أحدُ أهـمِّ الأدلَّ »توقيفـيُّ
هُ الُله- في »الفتحِ« إذ يقولُ:  ما ساقَهُ الإمامُ ابنُ حَجَرٍ -رَحِمَ
اً«ما  )وممَّا يدلُّ على »أنّ ترتيـبَ المصحفِ كان توقيفيَّ
أخْرَجَـهُ أحمدُ وأبـو داودَ وغيُرهما عنْ أوسِ بنِ أبي أوسٍ 
حُذيفَـةَ الثَّقفيِّ قـالَ: )كُنْتُ في الوفدِ الذين أسـلَمُوا مِن 
ثقيـفٍ، فَذَكَـرَ الحديثَ، وفيـهِ فقالَ لنا رَسُـولُ اللهِ صلىَّ 
مَ طـرأَ عليَّ حِزْبي مِـن القُرآنِ فـأرَدْتُ أنّ  الُله عليـهِ وسـلَّ
لا أَخْرُجَ حتّى أقضِيهُ. قالَ فسـألْنا أصحابَ رَسُـولِ اللهِ 
بُونَ القُرآنَ؟ قالُوا:  مَ قُلْنا: كيـفَ تُحزِّ صلّى الُله عليهِ وسـلَّ
سَ سُـوَرٍ، وسَبْعَ سُـوَرٍ، وتسِْعَ  بُهُ ثلاثَ سُـوَرٍ، وخَمْ نُحزِّ
لَ  بِ المفصَّ سُـوَرٍ، وإحدَى عَشرةَ، وثلاثَ عـشرةَ، وَحَزِّ

تمَِ. مِن »ق«حتَّى تَخْ

اس )ص: 481( )135( الناسخُ والمنسوخُ للنَّحَّ
)136( الناسخُ والمنسوخُ للنَّحّاس )ص: 482(

 قلـتُ ]أي: ابـن حجر[: فهـذا يدلُّ عـلى أنَّ ترتيبَ 
ـوَرِ على ما هُـو في المصحـفِ الآنَ كانَ في عَهْدِ النَّبيِّ  السُّ
باً حِينئذٍِ  مَ، ويحتمِلُ أنَّ الذي كان مُرتَّ صلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
ةً بخِلافِ ما عَداهُ فيحْتَمِلُ أنْ يكُونَ  لِ خاصَّ حِزْبُ المفصَّ
كان فيـه »تقديمٌ، وتأخيٌر«كما ثَبَتَ مِن حديثِ حُذيفةَ أنَّه 
مَ قَرَأ النِّساءَ بعدَ البقرةِ قبلَ آلِ عِمرانَ،  صلّى الُله عليهِ وسلَّ
ويُسـتَفادُ مِن هذا الحديثِ -حديـثِ أَوْسٍ- أنَّ الراجحَ 
لِ سُـورَةِ »ق«إلى آخِرِ القُرآنِ، لَكِنَّه  ـلِ أنَّه مِن أوَّ في المفصَّ
لُـثِ الأوَلِ، فإنَّه يَلْزَمُ  مبنـيٌّ على أنّ »الفاتِحةَ«لم تُعَدَّ في الثُّ
لِ مِن الُحجُراتِ، وبهِ جَزَمَ  لُ المفصَّ ها أنْ يكونَ أوَّ مِن عَدِّ

جماعةٌ مِن الأئمةِ()137(.
وقد بَسَـطَ العلماءُ فيها القولَ في كتـبِ علومِ القرآنِ، 
ـعَ في بحثِ هذه القضيـةِ ليسَ مِن  مَ فإنَّ التوسُّ وكـما تقدَّ

أهدافِ البحثِ.

الفائـِدةُ الثالثِـةُ: بيـانُ فَضْلِ القُـرآنِ الكَريـمِ ومَناقبهِ 
لنَِ والآخِرينَ: عِهِ لعُِلُومِ الأوَّ وجَمْ

وقَد اسـتفدت هذهِ الفائدَِةَ الجليلةَ منَ المجد الفَيروز 
آبـاديُّ في »بَصائرِه«، وذَلـِكَ عِندَما كان يَسُـوقُ الآياتِ 
والأحاديـثَ في )فضائلِ القرآنِ ومَناقبـِه(، فأتَى على أنَّه 
()138(، ثُمَّ ذَكَرَ حديثَ  ليَِن والآخِريـنَ )يَحـوي عُلُومَ الأوَّ

وَاثلَِةَ بنِ الأسْقَعِ رَضِيَ الُله عنهُ)139(.
ـلَ  لَمـّا تَفَضَّ وهـذا أفهمنـي أنَّ الَله -جـلَّ جَلالُـهُ- 
عَ فيه أسفارَ  نْزيلِ الحكيمِ الذي جَمَ باِلعَطاءِ، ومَنَّ علينا باِلتَّ

)137( فتحُ الباري )9/ 42- 43(.
رِّ المنثُورِ: )وَأخْرَجَ سـعيدُ بـنُ مَنصُْورٍ، وَابْنُ أبي  )138( ففي الدُّ
شَـيبَةَ، وَعبْدُ اللهِ بنُ أَحْمدَ فِي »زَوَائِـدِ الزّهْدِ« وَابْنُ الضّريسِ 
فِي »فَضَائِـل الْقُـرْآن«، وَمُحمَّـدُ بـنُ نَـصٍر فِي »كتـابِ اللهِ« 
، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي »شُـعَبِ الِإيمانِ« عَن ابْنِ مَسْـعُودٍ  انِيُّ وَالطَّـبَرَ
رِ الْقُرْآنَ؛ فَإنَِّـهُ فيِهِ عِلْمُ الأوّليَِن  قَـالَ: مَن أَرَادَ الْعِلْـمَ فَلْيَتَنوََّ

يوطيِّ 5/ 158. رُّ المنثورُ للسُّ والآخِرينَ( الدُّ
)139( انظر: بصائِر ذَوي التمييزِ في لطائفِ الكتابِ العزيزِ )1/ 62(.
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ليَِن وما فيها مِن عُلومٍ، فَحَوى )التَّوراةَ، والإنجيلَ،  الأوَّ
هُ حَـوى -أيضاً- )صُحُـفَ إبْراهِيمَ(،  بُـورَ(، كـمَا أنَّ والزَّ
مَنا بذَِلـِكَ معنى قولهِ  ـلِ(، علَّ وَزادَ عليهـا )سُـوَرَ المفصَّ
هُ )تبِْيانٌ لكُِلِّ  طْنَا في الكِتَابِ مِنْ شَيءٍ(، وأنَّ تعـالى: )مَا فَرَّ

شَيءٍ(.
ـوالُ مَـكانَ التَّـوراةِ، وقَـد حَـوتْ هَذهِ  ـبْعُ الطِّ فالسَّ
قَـةً ما فِيها  ـوَرُ خَصائـِصَ ومَضامِـيَن التَّـوراةِ، مُصدِّ السُّ
ورِ، حاكِمَـةً عليها، وكانـتِ المئِيِن مَكانَ  مِن الهـدى والنُّ
لِ على عيسـى عليهِ السـلامُ، كذلك تَحتوي  الإنجيلِ المنْزَّ
لائلِ(،  ، والَخصائصِِ، والهدايـةِ، والدَّ ما فِيها مِـن )الحقِّ
لِ عـلى داودَ عليه السـلامُ  بُـورِ المنْزَّ ثُـمَّ المثـاني مَـكانَ الزَّ
ـعَ أعظـمَ  كذلـك، فـكانَ القُـرآنُ بأقسـامِه هـذهِ قَـد جَمَ
 ُ مَـةِ، ثُـمَّ جـاءَتِ الآيـاتُ تُبـينِّ ةِ المتَقَدِّ ـماويَّ الكُتُـبِ السَّ
ـةَ وبَعضَ مَضامِيِن هـذه الكُتُبِ«قَالَ  يَّ »الَخصائـِصَ الكُلِّ

ثز  ثر تي تى تن تم تز ٱ تَعَـالَى:حمى
نْبيَِـاء: 48[، وقالَ تعالى:حمىٱبمبنبى  ثمحمي]الْأَ

ثر  تي تى تن تم تز تر بي

تعـالى:  وقـال   ،)140(]105 ]الأنبيـاء:  ثزحمي 

ثى  ثن ثم ثز ثر تي تى تن تم تز ٱ حمى

ثيفىفيقى....حمي ]المائـدة: 44[ الآية، ثُمَّ 

تعالى:حمىٱبخبمتحتختمته  قالَ 
خم  خج حم حج جم جح ثم

]المائـدة:  سجسحسخسمصحصخصمضجضححمي 

لملىلي  45[ الآيـة، ثُـمَّ قالَ تعـالى:حمىٱلخ 
نى  نم نخ نح نج مي مى مم مخ مح مج

يى  يم يخ يح يج هي هى هم هج ني

ييذٰحمي ]المائدة: 46[

)140( يُنظَـر في تفسـيِرها التحريـر والتنويـر )17/ 162(، إذْ 
بُورَ هو كتابُ داودَ عليه السلامُ. يُرجّحُ أنَّ الزَّ

تعـالى:حمىٱبيترتزتمتن  الُله  ويقولُ 
 ،]48 ]المائـدة:  تىتيثرثزثمثنثىثيحمي 

يقـولُ الإمـامُ ابـنُ كثـيٍر في تفسـيِره بَعْـدَ عَرْضِـهِ لِأقْوالِ 
هَـا  كُلُّ قْـوَالُ  الْأَ )وَهَـذِهِ  حمىٱثنثيحمي  معنـى:  ـلَفِ في  السَّ
هُ،  نُ هَـذَا كُلَّ مُتَقَارِبَـةُ الْمعَْنَـى، فَإنَِّ اسْـمَ »الْمُهَيْمِـنِ »يَتَضَمَّ
فَهُـوَ »أَمِـيٌن« وَ«شَـاهِدٌ« وَ«حَاكِمٌ« عَـلَى كُلِّ كِتَـابٍ قَبْلَهُ، 
، الَّذِي أَنْزَلَهُ آخِـرَ الْكُتُبِ  ا الْكِتَابَ الْعَظِيـمَ ُ هَـذَ جَعَـلَ اللهَّ
ـعَ فِيهِ  وَخَاتَمَهَـا، أَشْـمَلَهَا وَأَعْظَمَهَـا وَأَحْكَمَهَـا حَيْـثُ جَمَ
اسِـنَ مَـا قَبْلَـهُ، وَزَادَهُ مِنَ الْكَـمَالَاتِ مَا لَيْـسَ فِي غَيْرِهِ؛  مَحَ
هَا«،  فَلِهَـذَا جَعَلَـهُ »شَـاهِداً« وَ«أَمِينـاً«وَ »حَاكِمًا عَلَيْهَـا كُلِّ
ـلَ تَعَالَى بحِِفْظِهِ بنَِفْسِـهِ الْكَرِيمَةِ، فَقَـالَ ]تَعَالَى[ )2(  وَتَكَفَّ

حمىٱليماممنرنزنمننحمي ]الْحِجْرَ:9[()141(.

ةُ  ـلِ وخُصُوصيَّ ابعَـةُ: فَضْـلُ سُـوَرِ الُمفَصَّ الفائـِدةُ الرَّ
مَ بها: دٍ صىَّ الُله عليهِ وَسَلَّ النَّبيِّ مُحمَّ

ـلِ على هذا  ظاهِـرُ الحديـثِ دالٌّ على أنّ سُـوَرَ المفصَّ
تيـبِ الـذي في المصحَـفِ مِن دلائـلِ تفضيـلِ النَّبيِّ  الترَّ
مَ على مَن قَبْلَهُ مِن الأنبيِـاءِ فيما أنْزَلَهُ  صـلىَّ الُله عليهِ وسـلَّ
 ، دُ ذَلكَِ ما وَرَدَ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمُزَنِيِّ الُله تعالى، ويُؤكِّ
م: )وَالْقُرْآنُ نُورٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ِ صَلىَّ اللهَّ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهَّ
لِ،  كْرِ الَأوَّ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، أَلا وَإنِيِّ أُعْطِيتُ الْبَقَرَةَ مِـنَ الذِّ
وَأُعْطِيـتُ طَهَ وَطَواسِـيَن مِنْ أَلْـوَاحِ مُوسَـى، وَأُعْطِيتُ 
تِ الْعَرْشِ، لَمْ  ةَ الْكِتَابِ وَخَوَاتيِمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ تَحْ فَاتِحَ

لَ نَافِلَةً()142(.  يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلِي، وَأَعْطَانِي رَبيِّ الْمُفَصَّ

)141( تفسير ابن كثير )3/ 128(
)142( قـال الهيثميُّ في مجمعِ الزوائدِ ومنبعِ الفوائدِ )1/ 170(: 
ـا عَبْدُ  انِيُّ فِي الْكَبيِِر،..وَلَـهُ إسِْـناَدَانِ: فِي أَحَدِهِمَ )رَوَاهُ الطَّـبَرَ
اللهَِّ بْـنُ أَبِي حُمَيْدٍ، وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى ضَعْفِهِ، وَفِي الْآخَرِ عِمْرَانَ 
فُـهُ الْبَاقُونَ.(  الْقَطَّـانَ، ذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّـانَ فِي »الثِّقَاتِ«، وَضَعَّ
مَ أنّ روايةَ عِمرانَ القطَّان حَسَـنةٌَ بالمتابَعَةِ، فلا يَبْعُدُ  وقَد تقدَّ

أن يَكُونَ الحديثُ حَسَناً للإسنادِ الثاني.
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ـوَرِ، فَعَنْ أنَسِ  وفي ذَلـِكَ ما يَـدُلُّ على فَضْلِ هَذهِ السُّ
بـنِ مالـكٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ قالَ: قالَ أصحـابُ النَّبيِّ صلىَّ 
لَ  مَ ورَضِيَ عنهُم: يا رَسُـولَ اللهِ لَقَد عَجَّ الُله عليـهِ وسـلَّ
بَتْني هُـودٌ وأخَواتُهـا مِـن  ـيْبُ!، فقَـالَ: )شَـيَّ إليـكَ الشَّ

لِ()143(. المفصَّ
 ، لُ مِـن قَصَصٍ فيهـا العِبَرُ وذَلـِكَ لِمـَا احتَـوى المفصَّ
بَّانيَّـةُ، وأهـوالُ وعظائـِمُ يـومِ القيامـةِ ومـا  ـنَنُ الرَّ والسَّ
دِ أسـاليبِ الوعدِ والوعيدِ، وأُصولِ  فيها، إضافةً إلى تَعَدُّ
العقيدةِ الإسـلاميةِ التي تَرَبّى عليها المسـلِمُونَ في العَهْدِ 
، فلا غَروَ أنْ يَصِفَها ابنُ مَسعُودٍ رَضِيَ الُله عنهُ بأنّها  يِّ المكِّ

لذَِلكَِ »لُبابُ القُرآنِ«.
ءٍ  فعَـنِ ابْـنِ مَسْـعُودٍ رضي الله عنـهُ قَـالَ: )لـِكُلِّ شَيْ
ءٍ لُبَاباً،  سَنَامٌ، وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سُـورَةُ الْبَقَرَةِ، وَإنَِّ لكُِلِّ شَيْ
ـيَاطِيَن لَتَخْرُجُ مِنَ  ، وَإنَِّ الشَّ ـلُ وَإنَِّ لُبَـابَ الْقُـرْآنِ الْمُفَصَّ
الْبَيْـتِ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ سُـورَةُ الْبَقَـرَةِ، وَإنَِّ أَصْغَرَ الْبُيُوتِ 

ءٌ()144(. ِ شَيْ وْفُ الَّذِي فِيهِ مِنْ كِتَابِ اللهَّ الْجَ
فالأحـكامَ  وخيـارُهُ)145(،  خَالصُـهُ  ءِ  الـشيَّ ولُبـابُ 
ـةَ مِن )الحلالِ، والحـرامِ، والأوامرِ، والنواهي(،  التشريعيَّ
زَةُ على الالتزِامِ  إنَّما بُنيِتْ على المفصل في العَمَلِ، فهِيَ المحفِّ
نا  دِ بها، ويَدُلُّ لذِلكَِ ما وَرَدَ عن أُمِّ بها، والضابطِةُ على التقيُّ

رَهُ بلفظٍ  )143( فضائـلُ القُرآنِ للمُسـتغفريّ )2/ 557(، وكَـرَّ
آخَـرَ نَحـوه )2/ 656( ومـدارُ الحديثِ على حمَّـاد بنِ يحيى 
/الأبَـحِّ عن يزيدِ الرّقـاشيِّ عن أنسِ بنِ مالكٍِ رَضِيَ اللهُ عنه 
»مَرفوعـاً«، وحّمـاد بـنُ يحيى قالَ عنـهُ الحافظُِ ابـنُ حَجَرٍ في 
تقريبِ التهذيـبِ )ص: 179(: )صدوقٌ يُخطـِىءُ(، ويَزيدُ 
بـنُ أبان الرّقـاشيِّ قال ابنُ حَجَرٍ في تقريـبِ التهذيبِ )ص: 
599(: )زاهـدٌ ضعيـفٌ( والحديـثُ لهُ شـواهدُ مِـن طُرُقٍ 

لِ. أُخْرى فيها ذِكْرُ بعضِ سُوَرِ المفصَّ
)144( قـال الهيثميُّ في مجمعِ الزوائدِ ومنبـعِ الفوائدِ )7/ 159( 
دَلَـةَ، وَهُـوَ ثقَِـةٌ وَفيِهِ  ، وَفيِـهِ عَاصِـمُ ابْـنُ بَهْ انِيُّ )رَوَاهُ الطَّـبَرَ
حِيـحِ.( وفضائل القُرآن  ضَعْـفٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالهِِ رِجَـالُ الصَّ

لابنِ الضّريس )ص: 88( برقم 178.
النهايـةَ في غريـبِ  العـرب )1/ 729(،  انظـر: لسـانَ   )145(

ةُ لَبَبَ. الحديث والأثر )4/ 223( مادَّ

ا  ةٍ لَها وفيها أنهَّ أُمِّ المؤمِنيَن عائشَِـةَ -رَضِيَ الُله عنها- في قِصَّ
لِ فِيها ذِكْرُ  لَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِن المفَصَّ قالتْ: )إنَّما نَزَلَ أوَّ
ارِ، حتّى إذا ثابَ النَّاسُ إلى الإسْـلامِ نَزَلَ الحلالُ  ةِ والنَّ الَجنَّ
بُوا الَخمْرَ، لَقَالُوا: لا  لُ شَيءٍ: لا تَشْرَ والحـرامُ، ولو نَـزَلَ أوَّ
نا أبداً,  نَدَعُ الَخمْرَ أبَداً، ولَو نَزَلَ: لا تَزْنُوا، لَقالُوا: لا نَدَعُ الزِّ
مَ, وإنيِّ لَجارِيَةٌ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّ دٍ -صَلىَّ اللهَّ ةَ على مُحمَّ لَقَد نَزَلَ بمِكَّ
ألعبُ: حمىٱكجكحكخكلكملجحمي ]القمر: 46[، 

ومَا نَزَلَتْ سُورَةُ البقرةِ والنِّساءِ إلّا وأنا عِنْدَهُ()146(.
لِ أن كانُوا يَبْتَدِئونَ  ولذَِلكَِ بَلَغَ عنايةُ السـلف بالمفصَّ
ى عِنْدَهُمْ بالمحكَمِ لعَِدَمِ  أولادَهُمْ بتَِحْفِيظِها وكانَتْ تُسمَّ
وُجُودِ المنسـوخِ فيها، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إنَِّ الَّذِي 
ـلَ هُـوَ الُمحْكَمُ، قَـالَ: وَقَالَ ابْـنُ عَبَّاسٍ:  تَدْعُونَـهُ الُمفَصَّ
مَ وَأَنَـا ابْنُ عَشْرِ  ِ صَـلىَّ الُله عَلَيْهِ وَسَـلَّ َ رَسُـولُ اللهَّ )تُـوُفيِّ

سِنيَِن، وَقَدْ قَرَأْتُ الُمحْكَمَ()147(.
هذا والله أعلى وأعلم وأساله سبحانه التوفيق والسداد 

والهداية وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الخاتِةَُ: النَّتائجُِ والتَّوصِياتُ:
لًا: النتائجُ: أوَّ

حُكْمُ حديثِ واثلَِةَ بنِ الأسْقَعِ رَضِيَ الُله عنْهُ »حَسَنٌ 
لذَِاتهِِ، وَصَحِيحٌ لغَِيِرهِ«.

ثَها  حديثُ واثلَِةَ بنِ الأسْـقَعِ مِن الأحاديثِ التي حدَّ
 ،» مَ في »أواخِرِ العَهْدِ المدنيِّ دٌ صلىَّ الُله عليهِ وسلَّ النَّبيُّ مُحمَّ

)146( أخرجـهُ النَّسـائيُّ في فضائلِ القرآنِ صــ65 برقْم )12(، 
المستغفريُّ في فضائلِ القرآن صـ 360 برقْم 426، والقاسمُ 
م في فضائلِ القرآن صــ 365، فضائل القرآن لابن  بنُ سـلاَّ

كثيٍر )ص: 139(
)147( أخرجهُ البُخاريُّ في صحيحِه )6/ 193( برقم )5035( 
بيانِ القُرآنَ، قال ابنُ  كتاب فضائل القرآن، بـابُ تعليمِ الصِّ
حَجَـرٍ في فتـحِ البـاري )9/ 84(:)وَالْمُـرَادُ باِلْمُحْكَـمِ الَّذِي 
لَيْسَ فيِهِ مَنسُْـوخٌ، وَيُطْلَـقُ الْمُحْكَمُ عَلَى ضِدِّ الْمُتَشَـابهِِ، وَهُوَ 

اصْطِلَاحُ أَهْلِ الْأصُُولِ..(.
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ةٌ في الاسـتِدلالِ بهِ على ترتيبِ المصحَفِ  يَّ ولِهذا الأمرِ أهمِّ
.» هُ »توقِيفيٌّ وسُوَرِهِ، وتَقويةِ الاستدِلالِ بأنَّ

ـبْعِ المثاني، وينبغي الانتبِاهُ مِن  والُ غَيُر السَّ بْعُ الطِّ السَّ
التَّداخُلِ بينَهُما.

والِ هِيَ سُـورَةُ  ـبْعِ الطِّ مَةُ للسَّ ـورةُ السـابعَِةُ المتمِّ السُّ
فـاتِ  بَـراءة فقـط؛ وذلـِكَ لاتِّفاقِهـا بالَخصائـِصِ والصِّ
، وبقَِرائـنِ )دَلالاتِ الحديثِ  ـتِّ ـوَرِ السِّ مـع سـائرِ السُّ

ورَةِ(. الشريفِ، وَعَدَدِ الآياتِ وسِماتِ السُّ

ثانياً: التوصياتُ:
وخِتَامـاً لهـذا البَحثِ فـإنَّ الباحِـثَ يُـوصِ بالعنايةِ 
بالأحاديثِ التي يَسـتَدلُّ بِها العُلماءُ في كُتبِ علومِ القرآنِ 
الكريـمِ على قضايا علومِ القُرآنِ الكريمِ، لِماَ لها مِن دقائقَ 
تَاً، وإرهافاً(،  تحتاجُ مِن الباحثِ )إخلاصـاً، وتُؤدَةً، وتَثبُّ
لاسـتِخراجِ )كنوزِهـا، ودُرَرِهـا(- وتحريـرَ مَسـائلِها- 

ةً، حسناً، ضَعفاً..(. للِحُكْمَ علَيها)صحَّ
قْتُ  هذا وأسألُ الَله تعالى العليَّ القديرَ أن أكونَ قَد وُفِّ
ا مـا فيهِ مِن  مْتُ ما هـو مُفيدٌ، وأمَّ في هـذا البحـثِ، وقَدَّ
قُصُـورٍ فهُـوَ مِن نفْـي، وأسـتَغْفِرُ الَله العظيمَ، وأسـألُه 
دٍ  ـدادَ والكَـمالَ، وصـلىَّ الُله على نبيِّنـا مُحمَّ التوفيـقَ والسَّ
مَ، وآخِرُ دَعوانـا أنْ »الَحمْدُ للهِ  وعـلى آلـهِ وصَحْبهِِ وسـلَّ

رَبِّ العالَميَِن«.
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قائمة المراجع)148(
المراجع العربية:

- الإتقـان في علوم القـرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، 
جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ت: محمد 
أبـو الفضـل إبراهيـم، ط: الهيئة المصريـة العامة 

للكتاب، 1394هـ.
أبـو عمـر   - الاسـتيعاب في معرفـة الأصحـاب، 
يوسـف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي 
)ت: 463هـ(، ت: علي محمد البجاوي، ط: دار 

الجيل، بيروت، الأولى، 1412 هـ - 1992 م.
- الإصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي 
بن حجر العسـقلاني )ت: 852هــ(، ت: عادل 
أحمد عبـد الموجود وعلى محمد معـوض، ط: دار 

الكتب العلمية - بيروت، الأولى - 1415 هـ
- أصـول الجـرح والتعديـل وعلـم الرجـال د. نور 
الدين عتر، ط: دار اليمامة دمشق، الثانية 2007 م
- أضـواء البيـان في إيضـاح القـرآن بالقـرآن، محمد 
الأمـين بن محمد المختار الجكني الشـنقيطي )ت: 
والنـشر  للطباعـة  الفكـر  دار  ط:  1393هــ(، 
والتوزيع بيروت - لبنان، 1415 هـ - 1995 م. 
- إكِـمَالُ الُمعْلِـمِ بفَوَائِـدِ مُسْـلِم، أبـو الفضل عياض 
بن موسـى بن عيـاض اليحصبي السـبتي، )ت: 
544هــ(، ت: الدكتور يْحيَى إسِْـمَاعِيل، ط: دار 
الوفاء للطباعة والنـشر والتوزيع، مصر، الأولى، 

1419 هـ - 1998 م
- إكـمال تهذيب الكـمال، عـلاء الديـن مُغلُطاي بن 
قليـج الحنفـي )ت:762 هــ (، ت: عـادل بـن 
محمد، أسـامة بـن إبراهيم، ط: الفـاروق الحديثة 

للطباعة والنشر، الأولى 1422 هـ - 2001 م

)148( المنهـج المتبع في ترتيب المراجع: اسـم الكتـاب، المؤلف، 
الـدار  ط:  وجـد،  إن  المحقـق  ت:  الوفـاة(،  تاريـخ  )ت: 

الطابعة، رقم الطبعة، مكان وتاريخ الطبع.

- الانتصـار للقـرآن، أبـو بكـر محمـد بـن الطيـب، 
القاضي الباقـلاني المالكي )ت: 403هـ(، ت: د. 
ن، دار  محمـد عصام القضـاة، ط: دار الفتح - عَماَّ
ابن حزم - بيروت، الأولى 1422 هـ - 2001 م
- البدايـة والنهايـة، أبو الفداء إسـماعيل بن عمر بن 
كثـير القرشي الدمشـقي )ت: 774هـ(، ت:علي 
شـيري، ط: دار إحيـاء الـتراث العـربي، الطبعة 

الاولى 1408 هـ - 1988 م
- البرهـان في علوم القـرآن، أبو عبـد الله بدر الدين 
الزركـشي )ت:  محمـد بـن عبـد الله بـن بهـادر 
794هـ(، ت: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: 
الأولى، 1376 هــ - 1957 م، ط: دار إحيـاء 

الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركائه، 
- بصائـر ذوي التمييـز في لطائـف الكتـاب العزيز، 
مجـد الديـن أبو طاهـر محمد بن يعقـوب الفيروز 
آبادي )ت: 817هـ(، ت: محمد علي النجار، ط: 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية - لجنة إحياء 

التراث الإسلامي، القاهرة 1416هـ.
- تاريخ ابن معين - رواية الدوري، المؤلف: يحيى بن 
معين أبو زكريا، ط: مركز البحث العلمي وإحياء 
التراث الإسـلامي - مكة المكرمة تحقيق: د. أحمد 

محمد نور سيف الطبعة الأولى، 1399 - 1979
- تاريـخ الإسـلام وَوَفيـات المشـاهير وَالأعـلام، 
شـمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قَايْـماز الذهبي )ت: 748هــ(، ت: الدكتور 
بشـار عوّاد معروف، ط: دار الغرب الإسلامي، 

الطبعة: الأولى، 2003 م
- التاريـخ الكبير، محمد بن إسـماعيل البخاري، ت: 

السيد هاشم الندوي
- تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله 
المعروف بابن عسـاكر )ت: 571هـ(، ت: عمرو 
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بـن غرامـة العمـروي، ط: دار الفكـر للطباعـة 
والنشر والتوزيع،  1415 هـ - 1995 م

- التحريـر والتنويـر »تحريـر المعنى السـديد وتنوير 
العقـل الجديد من تفسـير الكتـاب المجيد، محمد 
الطاهـر بـن محمد بـن محمـد الطاهر بن عاشـور 
التونـي )ت: 1393هــ(، ط: الـدار التونسـية 

للنشر - تونس، 1984 هـ
- التَّفْسِـيُر البَسِيْط، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد 
بن علي الواحدي، النيسـابوري، الشـافعي )ت: 
468هـ(، ت: رسائل علمية لمجموعة طلبة، ط: 
عـمادة البحث العلمي - جامعـة الإمام محمد بن 

سعود الإسلامية. الطبعة: الأولى، 1430 هـ
- تفسـير النكت والعيون، أبو الحسـن علي بن محمد 
)ت:  بالمـاوردي  الشـهير  البغـدادي،  البـصري 
450هــ(، تحقيـق: السـيد ابن عبـد المقصود بن 
عبد الرحيـم، ط: دار الكتـب العلمية - بيروت 

/ لبنان.
- تقريب التهذيب،  ابن حجر العسقلاني، ت: محمد 
امـة طبعـة دار الرشـيد بحلـب الطبعة الأولى  عوَّ

1406هـ
- تهذيـب اللغـة، أبـو منصـور محمـد بـن أحمـد بـن 
الأزهـري الهـروي، )ت: 370هــ(، ت: محمـد 
عوض مرعـب، ط: دار إحياء الـتراث العربي - 

بيروت، الأولى، 2001م
- الثقات، أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي 
البستي، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد، ط: دار 

الفكر، الأولى، 1395 - 1975 
- الجامـع »سـنن الترمـذي«، أبـو عيسـى محمـد بن 
عيسى بن سَوْرة، الترمذي، )ت: 279هـ(، ت: 
بشار عواد معروف، ط: دار الغرب الإسلامي - 

بيروت، سنة النشر: 1998 م

- جامـع البيـان في تأويـل القـرآن، أبـو جعفر محمد 
بـن جريـر الآملي، الطـبري )ت:310هــ(، ت: 
أحمد محمد شـاكر، ط: مؤسسـة الرسالة، الأولى، 

1420 هـ - 2000 م
- الجامع المسـند الصحيح المختصر من أمور رسول 
الله صلى الله عليه وسـلم وسـننه وأيامه »صحيح 
إسـماعيل  بـن  محمـد  عبـدالله  أبـو  البخـاري«، 
البخـاري الجعفـي، ت: محمـد زهـير بـن نـاصر 
النـاصر، ط: دار طوق النجـاة )ترقيم محمد فؤاد 

عبد الباقي(، الطبعة: الأولى، 1422هـ.
- الجـرح والتعديـل، أبي محمـد عبـد الرحمـن بن أبي 
حاتم محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي 
الـرازي )ت 327 هـ (، الطبعـة: الأولى بمطبعة 
مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة - بحيـدر آبـاد 
الدكـن - الهند سـنة 1271 ه 1952 م، تصوير: 

دار إحياء التراث العربي بيروت.
- جمـال القـراء وكـمال الإقـراء، أبو الحسـن علي بن 
محمد ، علم الدين السـخاوي المصري الشافعي، 
)ت: 643هـ(، ت: عبد الحق عبد الدايم سـيف 
القاضي ط: مؤسسـة الكتـب الثقافية - بيروت، 

الأولى، 1419 هـ - 1999 م.
- حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفياء، أبـو نعيم 
أحمـد بـن عبـد الله بن أحمـد  الأصبهـاني )ت: 
430هـ(، تصويـر: دار الفكر بيروت عن ط: 
السـعادة - بجوار محافظة مـصر، 1394هـ - 

1974م .
- الدر المنثور بالتفسـير بالمأثـور، عبد الرحمن بن أبي 
بكر، جلال الدين السيوطي )ت: 911هـ(، ط: 

دار الفكر - بيروت.
- دلائـل النبـوة، أبو بكـر أحمد بن الحسـين البيهقي 
)ت: 458 هــ(، ت: د.عبـد المعطـي قلعجـي، 
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ط: دار الكتـب العلميـة ـ ودار الريـان للتراث، 
الطبعة: الأولى 1408 هـ / 1988 م

- زاد المسـير في علم التفسـير، أبو الفرج جمال الدين 
عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمـد الجـوزي )ت: 
المهـدي، ط: دار  الـرزاق  597هــ(، ت: عبـد 
الكتـاب العـربي - بـيروت، الطبعـة: الأولى - 

1422 هـ
- الزاهـر في معـاني كلمات الناس، أبـو بكر محمد بن 
القاسـم الأنباري، ت: د. حاتم صالح الضامن، 
ط: مؤسسـة الرسـالة: الأولى، بيروت - 1412 

هـ -1992
- الـسراج المنـير في الإعانة على معرفـة بعض معاني 
كلام ربنا الحكيم الخبير، المؤلف: شـمس الدين، 
محمـد بن أحمد الخطيب الشربيني الشـافعي )ت: 
 - )الأميريـة(  بـولاق  مطبعـة  ط:  977هــ(، 

القاهرة، 1285 هـ
- سلسـلة الأحاديـث الصحيحـة وشيء مـن فقهها 
وفوائـده أبـو عبـد الرحمـن محمـد نـاصر الديـن 
الألبـاني )ت: 1420هــ(، ط: مكتبـة المعـارف 

للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة: الأولى.
- سـنن أبي داود، المؤلـف: أبـو داود سـليمان بـن 
جِسْـتاني )ت: 275هــ(،  الأشـعث الأزدي السِّ
ت: محمـد محيـي الدين عبـد الحميـد، ط: المكتبة 

العصرية، صيدا - بيروت.
- السـنن الصغير للبيهقي، المؤلف: أبو بكر أحمد بن 
الحسين، البيهقي )ت: 458هـ(، ت: عبد المعطي 
أمـين قلعجـي، دار النـشر: جامعـة الدراسـات 
الإسلامية، كراتشي ـ باكسـتان، الطبعة: الأولى، 

1410هـ - 1989م.
- السنن الكبرى، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين، 
البيهقـي )ت: 458هــ(، ت: محمد عبـد القادر 

عطـا، ط: دار الكتـب العلمية، بـيروت، الثالثة، 
1424 هـ - 2003 م

- السـنن الكـبرى، المؤلـف: أبـو عبـد الرحمن أحمد 
بن شـعيب بـن عـلي الخراسـاني، النسـائي )ت: 
303هـ(، ت: حسـن عبد المنعم شـلبي، أشرف 
عليـه: شـعيب الأرنـاؤوط، قدم له: عبـد الله بن 
عبـد المحسـن التركـي، ط: مؤسسـة الرسـالة - 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م
- سـير أعـلام النبـلاء، أبـو عبـد الله شـمس الدين 
محمـد بن أحمد بـن عثمان بن قَايْـماز الذهبي )ت: 
748هــ(، ت: مجموعة من تين بإشراف الشـيخ 
شعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة الرسالة، الثالثة، 

1405 هـ / 1985 م
- شرح السـنة، أبـو محمـد الحسـين بـن مسـعود بن 
محمد بن الفراء البغوي الشافعي )ت: 516هـ(، 
زهـير  الأرناؤوط-محمـد  شـعيب  تحقيـق: 
الشـاويش، ط: المكتـب الإسـلامي - دمشـق، 

بيروت، الثانية، 1403هـ - 1983م
- شرح مشـكل الآثـار، المؤلف: أبـو جعفر أحمد بن 
محمد بن سـلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي 
بالطحـاوي )ت:  المعـروف  الحجـري المـصري 
321هـ(، ت: شـعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسة 

الرسالة، الأولى - 1415 هـ، 1494 م
- شـعب الإيمان، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسـين 
بن علي البيهقي )ت: 458هـ(، ت: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامد، بـإشراف: مختار أحمد الندوي 
الهند، ط: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعـاون مـع الـدار السـلفية ببومبـاي بالهنـد، 

الطبعة: الأولى، 1423 هـ - 2003 م
- صحيـح ابن حبـان بترتيب ابـن بلبـان، أبو حاتم 
محمد بن حبان، التميمي، البُستي )ت: 354هـ(، 
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ت: شـعيب الأرناؤوط، ط: مؤسسـة الرسالة - 
بيروت، الثانية، 1414 - 1993

- الضعفـاء والمتروكـين، المؤلـف: أبـو الفـرج عبد 
الرحمـن بـن عـلي بن محمـد بـن الجـوزي ، )ت: 
579هــ(، ت: عبد الله القـاضي، ط: دار الكتب 

العلمية، بيروت 1406هـ.
- الطبقـات الكـبرى، أبو عبد الله محمد بن سـعد بن 
منيـع، البصري، البغـدادي المعروف بابن سـعد 
دار  )ت: 230هــ(، ت: إحسـان عبـاس، ط: 

صادر - بيروت، الأولى، 1968 م
- عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد بدر 
الديـن محمود بن أحمد الغيتابي الحنفي العيني )ت: 

855هـ(، ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت
- غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان، نظـام الديـن 
الحسـن بن محمـد بن حسـين القمي النيسـابوري 
)ت: 850هــ(، ت: الشـيخ زكريا عميرات، ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت، الأولى - 1416 هـ

- غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي 
)ت: 224ه( إشراف: محمـد عبـد المعيـد خـان، 
الطبعـة: الأولى بمطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف 
العثمانيـة بحيدر آباد الدكن الهند سـنة 1384 هـ 

/ 1964 م
أبـو  البخـاري،  صحيـح  شرح  البـاري  فتـح   -
الفضـل أحمـد بـن عـلي بـن حجـر العسـقلاني 
الشـافعي)ت:852ه(، ت:محـب الدين الخطيب 

ط: دار المعرفة - بيروت، 1379. 
- فتـح الباري شرح صحيـح البخاري، عبد الرحمن 
بـن أحمد بـن رجـب، السَـلامي، البغـدادي، ثم 
الدمشقي، الحنبلي )ت: 795هـ(، تحقيق مجموعة 
من الباحثـين، ط: مكتبة الغربـاء الأثرية، المدينة 

المنورة، الأولى 1417 هـ.

- فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، أبو الخير 
محمـد بن عبـد الرحمن بن محمد السـخاوي )ت: 
902هـ(، ت: علي حسـين علي، ط: مكتبة السنة 

- مصر، الطبعة: الأولى، 1424هـ ، 2003م.
- فضائل القرآن وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل 
بالمدينـة، أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضريس 
البجـلي الـرازي )ت: 294هــ(، تحقيـق: غزوة 
بديـر، ط: دار الفكـر، دمشـق ، الأولى، 1408 

هـ - 1987 م
- فضائـل القـرآن، أبو الفداء إسـماعيل بـن عمر بن 
كثير القرشي البصري الدمشـقي )ت: 774هـ(، 

ط: مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى - 1416 هـ
- فضائل القرآن، أبو عُبيد القاسـم بن سـلّام الهروي 
البغـدادي )ت: 224هـ(، تحقيق: مروان العطية، 
ومحسن خرابة، ووفاء تقي الدين، ط: دار ابن كثير 
)دمشق - بيروت(،الأولى، 1415 هـ -1995 م
- فضائـل القـرآن، المؤلف: أَبُـو العَبَّـاس جَعْفَرُ بنُ 
432هــ(،  )ت:  النَّسَـفِيُّ   ، الُمسْـتَغْفِرِيُّ ـدِ  مُحمََّ
ت: أحمـد بن فـارس السـلوم، ط: دار ابن حزم، 

الطبعة: الأولى، 2008 م.
- الكامـل في ضعفـاء الرجال، أبو أحمـد عبد الله بن 
عـدي الجرجاني )ت: 365هــ(، ط: دار الكتب 

العلمية الطبعة الأولى 1418 هـ - 1997 م
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم 
محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الزمخـشري )ت: 
538هــ(، ط: دار الكتـاب العـربي - بـيروت، 

الطبعة: الثالثة - 1407 هـ.
- الكنـى والأسـماء، أبو بشر محمد بـن أحمد بن حماد 
الـدولابي، )ت: 310هــ(، تحقيـق: نَظَـر محمـد 
الفاريـابي، ط: دار ابـن حـزم، لبنان سـنة النشر: 

1421 هـ - 2000م.
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- لبـاب التأويـل في معـاني التنزيـل، أبو الحسـن علاء 
الديـن علي بن محمد الشـيحي ، المعـروف بالخازن 
)ت: 741هــ(، ت: محمـد عـلي شـاهين، ط: دار 
الكتب العلمية بيروت، الطبعة: الأولى، 1415 هـ

- مجـاز القـرآن، أبـو عبيـدة معمر بـن المثنـى التيمي 
البصري )ت: 209هـ(، ت: محمد فواد سـزگين، 
ط: مكتبة الخانجي - القاهرة، الطبعة: 1381 هـ

- مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد، أبـو الحسـن نور 
الديـن علي بـن أبي بكر بن سـليمان الهيثمي )ت: 
807هـ(، ت: حسـام الدين القدسي، ط: مكتبة 

القدسي، القاهرة، 1414 هـ.
- المجمـوع شرح المهذب أبو زكريا محيي الدين يحيى 
بن شرف النووي )ت: 676هـ( ط: دار الفكر.

- المحيط في اللغة أبو القاسـم إسـماعيل ابن عباد بن 
العبـاس الصاحب، تحقيق: الشـيخ محمد حسـن 
بـيروت  الأولى،  الكتـب:  ياسـين، ط: عـالم  آل 

1414هـ -1994 م
أبـو  المصابيـح،  مشـكاة  شرح  المفاتيـح  مرعـاة   -
الحسـن عبيد الله بـن محمد عبد السـلام الرحماني 
إدارة  ط:  1414هــ(،  )ت:  المباركفـوري 
البحـوث العلمية والدعـوة والإفتـاء - الجامعة 
السلفية - بنارس الهند، الطبعة: الثالثة - 1404 

هـ، 1984 م
- مسـند أبي داود الطيالـي، سـليمان بـن داود بـن 
الجـارود )ت: 204ه(ـ، ت: د. محمـد بـن عبـد 
المحسـن التركـي، بالتعـاون مع مركـز البحوث 
والدراسـات العربية والإسلامية بدار هجر، ط: 
هجر للطباعـة والنشر، الطبعـة: الأولى، 1419 

هـ - 1999 م.
- مسـند أبي يعـلى،  أبو يعـلى أحمد بن علي بـن المثُنى 
التميمـي، الموصـلي )ت: 307هـ(، ت: حسـين 

سـليم أسـد، ط: دار المأمـون للتراث - دمشـق، 
الطبعة: الأولى، 1404 - 1984

- مسـند الإمام أحمد بن حنبل، أبـو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل بن هلال بن أسـد الشـيباني )ت: 
عـادل   - الأرنـاؤوط  شـعيب  ت:  241هــ(، 
مرشـد، وآخـرون، إشراف: د عبـد الله بـن عبد 
المحسـن التركي، ط: مؤسسة الرسـالة، الطبعة: 

الأولى، 1421 هـ - 2001 م
- المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسـول الله صلى الله عليه وسـلم، »صحيح 
الحسـن  أبـو  الحجـاج  بـن  مسـلم  مسـلم«،  
ت:  261هــ(،  )ت:  النيسـابوري  القشـيري 
محمـد فؤاد عبـد الباقـي، ط: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت.
- معـاني القـرآن وإعرابـه، إبراهيـم بن الـسري بن 
سهل، أبو إسـحاق الزجاج )ت: 311هـ(، ت: 
عبد الجليل عبده شلبي، ط: عالم الكتب بيروت، 

الطبعة: الأولى 1408 هـ - 1988 م
- معجم الشـيوخ،  تاج الديـن عبد الوهاب بن تقي 
ـبكي )ت: 771هـ(، تخريج: شـمس  الديـن السُّ
الديـن أبي عبـد الله ابـن سـعد الصالحـي الحنبلي 
)ت: 759 هـ(، ت: الدكتور بشـار عواد - رائد 
يوسف العنبكي - مصطفى إسماعيل الأعظمي، 
ط: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى 2004
- المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي 
الشـامي، الطبراني )ت: 360هـ(، ت: حمدي بن 
عبـد المجيد السـلفي، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

- القاهرة، الطبعة: الثانية، 
- معجم مقاييس اللغة، أبو الحسـين أحمد بن فارس 
بن زكريا، ت: عبد السلام محمد هارون، ط: دار 

الفكر، الطبعة: 1399هـ - 1979م.
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- معرفـة الصحابـة، المؤلف: أبو نعيـم أحمد بن عبد 
الله بن أحمد الأصبهاني )ت: 430هـ(، ت: عادل 
بـن يوسـف العـزازي، ط: دار الوطـن للنشر - 

الرياض، الطبعة: الأولى 1419 هـ - 1998 م
- الْمُغْرِبِ فِي تَرْتيِبِ الْمُعْرِبِ، أبو الفتح ناصر بن عبد 
زِىّ )ت:  السـيد، برهان الدين الخوارزمـي الُمطَرِّ
610هــ(، ط: دار الكتـاب العـربي، بدون طبعة 

وبدون تاريخ.
- المغنـي في الضعفاء، شـمس الدين محمـد بن أحمد 
بن عثمان الذهبي )ت: 748هـ(، تحقيق الدكتور 

نور الدين عتر، ط. قطر.
- موسـوعة كشـاف اصطلاحات الفنـون والعلوم، 
محمـد بـن عـلي ابـن القـاضي الفاروقـي الحنفي 
إشراف  1158هــ(،  بعـد  )ت:  التهانـوي 
ومراجعة: د. رفيق العجم، ت: د. علي دحروج، 
نقـل النـص الفـارسي إلى العربيـة: د. عبـد الله 
الخالـدي، ط: مكتبـة لبنـان نـاشرون، بـيروت، 

الطبعة: الأولى - 1996م.
- موطـأ الإمـام مالك، مالـك بن أنس بـن مالك بن 
عامر الأصبحي المـدني )ت: 179هـ(، ت: محمد 
فؤاد عبـد الباقـي، ط: دار إحياء الـتراث العربي، 
بيروت - لبنان، عام النشر: 1406 هـ - 1985 م

ـاس أحمد بن  - الناسـخ والمنسـوخ، أبـو جعفر النَّحَّ
محمـد المرادي النحـوي )ت: 338هــ(، تحقيق: 
د. محمد عبد السـلام محمـد، ط: مكتبة الفلاح - 

الكويت، الأولى، 1408
- النهايـة في غريب الحديث والأثر، أبو السـعادات 
المبارك بن محمد الجزري، ت: طاهر أحمد الزاوي 
- محمـود محمـد الطناحي، ط: المكتبـة العلمية - 

بيروت، 1399هـ - 1979م.


